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يضة بداية في المقا تمثلتبينها  عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري فيما  
كأول   ، ثم ابتكر الإنسان النقود أو ما يسمى بالأوراق النقديةأي تبادل سلعة بسلعة تماثلها

بخاصة في العمليات التجارية، و  كأداة أساسية للتعاملات بين الناسو مقياس للقيمة 
ين المتعاملين، سواء التبادل التجاري باتساع حجم في تسيير العمليات التجارية، و  فأسهمت
كأداة  ،تؤدي دورهاظلت و .ةالمختلفلبلاد بين اأو  (أو القبيلة الواحدة)بلد الواحد داخل ال

 .1للمبادلة إلى أن أصبحت عاجزة عن ذلك بمفردها على الوجه الأكمل

كل تاجر بنقوده في   فيحتفظ، مضافة إلى أجل المعاملات التجارية غالبا ما تكون    
تعطيل النقود عن بتفادي عليه من ديون في مواعيد استحقاقها  وفي ماحتى ي ،خزانته

توسعها أسفرا عن ازدياد شعور التجار ، فإن ازدهار التجارة و  عن ذلك، فضلاالاستثمار
أحس و  .اللصوصيةو  بالحاجة إلى تأمين الطرق التي تمر بها تجارتهم من دون أعمال القرصنة

في مواجهة أخطار السرقة سيلة تحقق لهم الأمان التجار إزاء ذلك ضرورة البحث عن و 
لتمكنهم من ، خاصة التجار منهم ،تفض التشابك بين علاقات الدائنين والمدينالضياع، و و 

إضافة إلى تحقيق عملية تبادل  دون تعطيل النقود عن الاستثمار الوفاء بالتزاماتهم من
 . بينهم من دون أي مخاوف الآجال
البيئة التجارية باختراع الأوراق التجارية لتقلل من استعمال  تمخضت حيال ذلك،      

 بالتالي تضمنف .بين التجار من جهة أخرى الآجاللتحقق عملية تبادل و  النقود من جهة

الثابت  للدائن الذي منح مدينه أجلا أن يحصل على حقوقه في صورة ورقة تجارية تنقل الحق
حتى إذا حل ميعاد استحقاقها تقدم حاملها ،يرمن دائن لآخر عن طريق التظهبذلك السند 

 البا إياه بالوفاء بتقديمها نقداإلى المدين الأصلي مط(الدائن الأخير)
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 الأوراق و  .حدة، إلا مرة وامدينة من دون الدفع نقدادائنة و عدة علاقات  نشأتبذلك    

 .2وان الخزينأدالأسهم والسندات و ق المالية مثل النقود و لتجارية مختلفة عن الأورا

قرن الثالث عشر حين ظهرت في يرجع الأصل التاريخي للأوراق التجارية  إلى الو      
 .هو تنفيذ عقود الصرف تقتصر على دور واحد،التي كانت  ،(الكمبيالة–السفتجة) صورة

 صرف مقبوض ينقسم الصرف إلى نوعين بحيث، بنقودمبادلة نقود  تعد هذه الأخيرةو 
 دتجري بمقتضاه مبادلة نقو  الصرف المقبوضف اليدوي أو الصر .3وصرف مسحوب

فتجري بمقتضاه مبادلة نقود حاضرة في  الصرف المسحوبأما  .حاضرة بنقود حاضرة
يلتزم فيه مستلم النقود الحاضرة بأن يوفر مبلغا و  .مكان ما بنقود غائبة في مكان آخر

  .العقدمساويا لها في المكان الذي اتفق عليه في 
من بلد ما يودع ثمن البضاعة التي يرغب  رحيله المشتري قبل ، فإنتطبيق ذلك عملياب     

ك يحمل توقيع صيحصل في المقابل على و  ،ةفي شراءها من البلد الأجنبي لدى أحد الصيارف
بأن يدفع إليه ما  ،في بلد البائع ،موجها إلى عميل الصراف عويتضمن أمرا بالدف ،رافالص

 .(بلد البائع) ي بعملة هذا البلداستلمه من المشتر يساوي المبلغ الذي 
، ووفرت على تؤديه النقود بالتعاملات الآجلة وبذلك أكملت الأوراق التجارية الدور الذي

 .الضياعأخطار السرقة و  جنبتهموالسفر بالنقود و  المتعاملين مشقة التنقل
من  وراق التجارية التي تعترالبيئة التجارية الفضل الكبير في خلق الألذا كان للعرف و      

 أهم ما ابتدعه الفكر التجاري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد
 .الدولي والوطني

 يثا لذلك أولتها مختلف التشريعاتحد الحياة التجارية قديما و فقد لعبت دورا مهما في    
 .قتصادبا من دواليب الاعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولالمو 

                                                 

. 5-2أنظر، عمورة عمور ،المرجع السابق، ص  
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لرابعة،أنظر، راشد راشد ، الأوراق التجارية ،الإفلاس ، التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة ا 
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كانت بدايتها في و  ،التي تنظمها و تحمي التعامل بها لأجل ذلك سنت الدول القوانين     
 1335أوربا في القرن السابع عشر حيث صدرت الأحكام المتعلقة بذلك في روتردام عام 

 تبعها في ذلك باقي ميلادي ثم 1611، ثم في هامبورج عام 1363في فرنسا عام ، و ميلادي
بصفة  الخصائص فإن الأوراق التجارية تتميز ببعض ،ن زاوية أخرىمو  .4العالمو  دول أوربا

 : هيعامة في التشريعات المقارنة و 
فالورقة التجارية  .النقودفي الورقة التجارية موضوعه دفع مبلغ من  الثابتيكون الحق  أن -1

ون تقوم مقام النقود أداة وفاء بالدي اعتبارهاهذا أساس و  النقود،دائما حقا بمبلغ من  تمثل
  .وتغني عن استعمالها

 .التظهير إن كانت الورقة لحاملها هيقابلة للتداول بالطرق التجارية و تكون الورقة  نأ-2
أسرع من طريقة حوالة في الورقة التجارية أبسط و  الثابتوهذه الطرق التي ينتقل بها الحق 

 .لمسلم الورقة أوه في الحماية التي توفرها للمظهر إلي أوالحق المدنية 
 أولدى الإطلاع  الأداءفي الورقة التجارية معين المقدار مستحق  الثابتيكون الحق  أن -3

جه في الورقة غير محدد المقدار على و  الثابتفإذا كان الحق .في تاريخ معين أو قابلا للتعيين
وق تداولها فإن ذلك يع،أو إذا كان أداؤه معلقا على شرط أو على أجل غير محددالدقة 

 .ويحول دون قيامها بوظيفتها كأداة وفاء تقوم مقام النقود
لك لا تعد قسائم أرباح الأسهم وعلى ذ .عرف التجاري الورقة كأداة الوفاءأن يقبل ال -2

ائص الأوراق قسائم فوائد السندات أوراقا تجارية على الرغم من أنها تتضمن خصأو 
 .5أداة للوفاء بالديون مالهااستعالعرف على  التجارية إذا لم يجر

 أحكام، وجد من الضروري توحيد ق التجارية تتداول من دولة لأخرىلما كانت الأورا     
نمو العلاقات زاد استعمالها مع و  الاقتصاديةقانون الصرف دوليا بعد أن تطورت وظائفها 

                                                 

.321 ،ص2002ية الطبعة الأولى ، الإصدار الأول، الإسكندرية، أنظر،عزيز العكيلي ، الوسيط في شرح التشريعات التجار 
4
  

 
5

 . 12الإسكندرية ، لا توجد سنة النشر،ص  ؛ محسن شفيق، التحكيم الدولي 6-3أنظر، راشد راشد ،المرجع السابق،ص 

 



 

6 

 

تجارية على الصعيد تيسير تداول الأوراق البغية تسهيل هذه العلاقات و  الدولية، الاقتصادية
لتزول العقبات التي تعيق هذا التداول بسبب اختلاف التشريعات التي تحكم  الدولي،

 .احتمال قيام التنازع بينهاو الأوراق التجارية في كل دولة 
للقضاء على هذا التنازع بذلت محاولات عديدة لتوحيد القواعد الخاصة بالأوراق و         

المحاولات الدولية بالنجاح في مؤتمر جنيف المنعقد بين سنتي  التجارية إلى أن كللت هذه
قد أدخلت و  .بوضع اتفاقيات تتضمن قواعد موحدة تحكم الأوراق التجارية 1131و 1130

دقت على الاتفاقيات أو التي انضمت إليها أحكامها في تشريعاتها االدول التي ص
وضعت تشريعات جديدة أو  كما استعانت بهذه الأحكام معظم الدول التي.الداخلية

عدلت تشريعاتها السابقة كما أخدت بالأحكام الموحدة قوانين التجارة في الدول العربية 
 .6باسثتناء السودان

مضى  أن توحيد أحكام الأوراق التجارية لم تتوقف عند مؤتمر جنيف الذي الواقع        
قبل الأمم المتحدة بهدف توحيد  وإنما استمرت الجهود الدولية من فترة طويلة على انعقاده

ما التي وقعت خلال الفترة السابقة و  الاقتصاديةقواعد القانون التجاري لمواكبة التطورات 
والتي أوجدت  وثورة في المواصلات والاتصالات المبتكرة، عات تكنولوجيةاصاحبها من اختر 

 . 7علاقات جديدة في نطاق القانون التجاري
نة خاصة بالأوراق التجارية لدراسة فكرة استحداث ورقة أو أوراق لذا تم تشكيل لج      

 ،، بدلا أو إلى جانب الأوراق التجارية التقليديةحاجات التجارة الدوليةية تتفق و تجار 

بسندات  ةوالثانيتخص الشيكات الدولية  لىالأو  ،لاتفاقيتينمشروعين  بإعدادوقامت اللجنة 
في دورتها السابعة  هذه الأخيرةارتأت  حيث ،اثم قامت لجنة خاصة بدراستهم.السحب

 فاقية الخاصة بالشيكات الدوليةالاتالنظر في تأجيل  ،1122سنة  عشرة المنعقدة في
 الاتفاقية الخاصة بسندات السحبمناقشاتها في مشروع  تحصر و 

                                                 

.هاومايلي 161،ص 2002دار همومة،  أنظر، بلعيساوي محمد الطاهر، الوجيز في شرح الأوراق التجارية،  
6
  

.  23-22، ص 2002محمد السيد الفقي، القانون التجاري ،الأوراق التجارية الإفلاس ،العقود التجارية ، عمليات البنوك،دار الحلبي الحقوقية،  
7
  



 

7 

 

معية الج اوأقرته 1126في دورتها العشرين المنعقدة سنة  التي أقرتها ،والسندات لأمر الدولية 
 .1122العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين المنعقدة في عام 

السند و الشيك  رية فأصبحت تظم إلى جانب السفتجة،تنوعت الأوراق التجا هكذا        
   .8سند الخزن الذي سيكون موضوع بحثناسند النقل و لأمر 
لذي يكون وفاؤه مضمونا برهن ازن صورة خاصة من السندات لأمر و يعد سند الخ      

 الخزن ورقة تجارية دسن يعتربهذه الصفة و  .9واقع على بضائع مودعة في المخازن العامة
تسمح سمعة  عندما لاوذلك  .مودعة بالمخازن العامةمضمونة برهن قائم على بضائع 

ء لمؤسسته للحصول على قرض شخصي كاف يمكنه اللجو ( لحقيقية أو المفترضةا)المقاول 
 .ضمان حقيقي على بضاعته في المخزنإلى بنكه للتمكن من الحصول على 

رهن المحل التجاري غير مطابق للشروط إذ أن من المميزات الرئيسية لهذا النوع يعتر  ،عليهو 
 .معفاة من الرهنتكون  أن البضائع

من القانون  32يمكن للمصرفي أن يحصل على رهن عادي لصالحه حسب المادة و    
ذلك لتجنب ة لدى أحد الأقارب المتفق عليه و كانت البضاعة مودعولو حتى  .10جاريالت

 .إليهتكديس محلات المصرفي والمخازن المضافة 
وصل :" على أنه هنا تظهر محاسن سند الخزن الذي يمكن أن يعرف بصفة عامة    

لا تزال  أو( مخزن عام)يتضمن وعدا بدفع مبلغ مالي ويضمن بضاعة مودعة في مخزن مختص 
موقع من طرف تاجر الذي أنه سند لأمر :" البعض الآخر علىكما يعرفه .11"في يد مالكها

يعطي ضمانا بإمضاءه على بضائع مودعة في مخزن عام أو يتعاقد من أجل تخزين الرهن 
فع بالمشرع الجزائري أن الذي د ق ذكره، فلسند الخزن أهمية كبيرة الأمرإنطلاقا مما سبو . لديه

                                                 

.  5-2عمورة عمار، الأوراق التجارية ، المرجع السابق، ص 
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 George RIPERT et René ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial ,10 éme édition, L.G.D.J, 1975, 

n°2119, p 634. 

.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  1165سبتمبر  23المؤرخ في  65-51الأمر رقم    
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 لباب الثالث المتضمن سند الخزن وسند في افي القانون التجاري ه يأخذ ب
 523مكرر إلى غاية المادة  523عقد تحويل الفاتورة في الفصل الأول منه في المواد النقل و 

  .6مكرر
المواد المودعة بالمخزن مهما كانت  يتبث سند الخزن فإنعلى هذه النصوص  ابناءو       

 طائلةأموال  تمثلالتي أجهزة أو معدات و  بضائع أو ام أوخ أكانت مواد طبيعتها سواء
من تؤول إليه أو إلى حفظها إلى غاية تسليمها إلى مالكها الأصلي و قصد حمايتها  كوذل

فإنه يخضع لنفس طرق التداول كل الأوراق  ،بإعتبار سند الخزن ورقة تجاريةو  .بكل بأمان
  .12التجارية
نوع خاص من سندات  تناول المشرع الفرنسينجد أن  قارن،بالرجوع إلى القانون الم      

الخزن التي أغفل المشرع الجزائري ذكرها في القانون التجاري الجزائري وهي سندات الخزن 
 سنة حيث ظهر هذا النوع من السندات الخاصة إبتداءا من التخلي، طلب بدون
وفي  ةرهن يبقى في حياز هذا النوع من سندات الخزن، فإن ال اسم كما يشير إليهو 1212

وكذا  الغلات الصناعية،رهن الغلات الزراعية ورهن ا الأخير يتمثل في وهذ .متناول المدين
 .الغلات النفطية وأثاث الفنادق

إذ أنها تنص على أن كل  الخزن هذه،في الجزائر لا تعترف الهيئات التشريعية بسندات       
 .دين من كل ممتلكاتهتسليم تحت الرهن يفرض بضرورة إسقاط الم

ويتضح أن العامل الوحيد المشترك بين هذه السندات أنها تقع على أشياء قابلة       
يعيبها تتمثل الذي  غير أن الشيء .عوض بأشياء أخرى من نفس الطبيعةللإستهلاك والتي ت

ست هذه الأنواع الثلاثة نتعرض لها بإيجاز بما أنها لي ،13في أن التداول بها غير مضمون
  .موضوع بحثنا

 

                                                 

12
 www.forum.droit.dz.com;   2010منتدى الجزائرية للحقوق، موسوعة القوانين الجزائريةـ  
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حيث تسمح هذه الأخيرة للمزارع بالحصول على  ،تتمثل الفئة الأولى في الرهون الزراعية    
ات إستثماره بما فيها القرض الزراعي دون أن يتخلى عن أملاكه، فيمكنه أن يرهن كل منتج

ة المستقبليأن يرهن كذلك محصلاته  هالأجهزة والمعدات بكل أنواعها، وفي إمكان الحيوانات،
 .ومحصول الأرض الثمارمثل جني 

 .14بدون طلب التخلي التي نظمها المشرع الفرنسي يعتر هذا الرهن من أولى الرهون 
أوت  02الفئة الثانية التي تتمثل في الرهون الفندقية والتي ظهرت بموجب قانون أما       
يسمح لصاحب الفندق  فهذا الرهن. التي سمحت للفنادق بالاقتراض على وسائلهم 1113

ويحتفظ صاحب الفندق رهن أثاث الفندق التجاري وعتاده،بالحصول على قرض عن طريق 
بالأثاث والعتاد المرهون الذي يحتاج إليه في استثماره ويبقى مع ذلك مسئول عن حفظه 

  .وصيانته
 تخضع لبعض أما الفئة الثالثة فتتعلق ببعض المنتجات الصناعية المألوف استخدامها التي     

الرهن الصناعي عرف تطبيق حقيقي خلال ف المعايير المصادق عليها بخلاف الرهن الفندقي،
كان في البداية يقع على المواد الأولية الضرورية للدفاع الوطني بعدها .الحرب العالمية الثانية

 .أصبح يستعمل في الصناعات الغير العسكرية رغبة في تسهيل صناعة وسائل التعويض
 ي المنتجات النفطية،الرهن النفطي الذي يسمح لمستورد أما الفئة الأخيرة فتتمثل في   

( على أنها خطيرة)ة لا تقبل في المخازن العمومية برهن مخزونهم وبما أن المنتجات النفطي
 .للمدين فتبقى ملكا

سندات مع تفحص تشريعنا الجزائري نجد كما ذكرنا سابقا أن مشرعنا قد استثنى ذكر     
الشيء  بدراسة وإدراج سند الخزن مع طلب التخلي، طالخزن بدون التخلي واكتفى فق

الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب هذا الإغفال بالرغم من أن مشرعنا تعود على اقتباس 
. 15إلى كل ما توصل إليه القانون الفرنسي من تطورات وتعديلات في مختلف قوانينه الوضعية

                                                 

. 1103أفريل  30المعدل بقانون  1212جويلية  12بموجب قانون   14  

15 George RIPERT, René ROBLOT, op.cit, pp 455 et suite . 
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بيق سند أمثل نموذج لتط تعترإدارة الجمارك  فإن، العملية التطبيقية رجوع إلى الحياةبال     

ا بحيث أن البضائع الموضوعة بين أيدي الجمارك بعد التصريح به الخزن في مخازنها الخاصة،
  . 16من قانون الجمارك 122حسب ما نصت عليه المادة تودع مباشرة في مخازن الجمارك 

بماذا إنشاء سند الخزن و ها خاصة كيفية من ،مسائل عدة ستطرح ،بحثفي بساط ال     
إضافة و  ؟مكانية انتقال السند بالتظهير ماهيو  ؟عن باقي الأوراق التجارية المشابهة له يتميز

ضمان الإحتياطي لسند الكذلك و  تظهير السند بورقة مستقلة عنه ما هو حكم  ،إلى ذلك
هل يمكن اعتباره ضمانا حقيقا أم اطي بورقة مستقلة و الضمان الإحتيالخزن وكذلك إعطاء 

 أنه غير ذلك؟ 
زن الخ، مسألة إمكانية إنشاء سند هذا البحث أيضامن المسائل التي ستطرح في و      

  .غيرها من المسائلبعد ميعاد استحقاق تلك الورقة و  إعطائهو 
ف يلأفنا من أقسام التتعارف عليه أسلاولعل دراستنا بذلك تحقق واحد أو أكثر مما      

أو  لية فيخترعه،يسبق إ إما شيء لم: السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها وهي
ه دون أن يحل فيه أو شيء طويل فيقصر  أو شيء منغلق يشرحه، شيء ناقص فيتممه،

شيء أخطأ فيه مؤلفه  أو شيء مختلط يرتبه، وشيء متفرق يجمعه، أ أو شيء من معانيه،
   .هفيصلح

 :فصلين ثنا هذا إلىـسنقسم بح ،وللإجابة على هذه الأسئلة
 .وشروطه سند الخزن ماهية  :      الفصل الأول 
 .والضمانات الخاصة للوفاء به تداول سند الخزن   :      الفصل الثاني 
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إنما اخترعتها البيئة التجارية وتعارف و  المشرع،اع تجارية ليست من اختر إن الأوراق ال     
إلى جانب النقود لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية ثم جاءت  استخدامهاالتجار على 

 .استخدامهاالتشريعات المختلفة بعد ذلك لتضمن 
ارية ونظرا لتطور الحياة التجارية كان من الضروري ترسيخ فكرة التعامل بالأوراق التج        

امل لذلك فرضت فكرة التع التعاملات التجارية،لتوطيد الثقة بين التجار وتيسير وتفعيل 
ل النقود نفسها في الوسط التجاري لما لها من قيمة قانونية بالأوراق التجارية وحلولها مح

 .وعملية
يز ارية وتعز سعت مختلف التشريعات التجارية إلى دعم التعامل بالأوراق التجهكذا       

تحل محل النقود والوفاء حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، و  الثقة بها وحمايتها،
وبدأت الأوراق التجارية في التطور إلى أن ظهرت حديثا بعض الأوراق التجارية  .بالديون

منها سند  80-39المرسوم التشريعي رقم التي تضمنها مشرعنا الجزائري بموجب المعاصرة 
الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مفهوم هذا السند التجاري الجديد في القانون  ،الخزن

 الجزائري ؟ 
يعتر سند الخزن سندا مصرفيا يقوم بتحديده تاجر يعطي ضمانا لتوقيعه على بضاعة      

انتباهنا في هذا التعريف هو أن سند الخزن يثير ما لعل  .مودعة بأحد المخازن العمومية
 ؟الارتباطما صلة هذا قصود به؟ و فما الم .طا وثيقا بمصطلح المخزن العموميارتبايرتبط 

 هنا قبل أن نتطرق إلى الصلة لابد من تعريف المخزن العمومي أولا، فما هو مفهومه؟
 .مكانا فسيحا صالحا لإيداع البضائعبناء أو  ،المخزن العمومي هو عبارة عن منشأة        

. 17صيانة البضائع المودعة لديهخدمات للمودعين تتمثل في حفظ و  يمبتقديقوم المودع لديه 
والتي  سند الخزن يتوجب علينا تحديد ماهيته،ما مقصود بهذا الأساس لتحديد وعلى 

توافرها لصحته في المبحث  سنفصلها من خلال عرضنا في المبحث الأول،والشروط الواجب
 .الثاني

                                                 

.       1الفقرة  121، ص 2003ائر ،نادية فوضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار النشر هومة الجز
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 المبحث الأول

 زنـة سند الخـماهي
كأداة   لهاستعمباجة لأموال للمودع إذا كان بحا تسمحيعتر سند الخزن وثيقة رهن       

ة المودعة في المخزن مع بقائه محتفظا عارهن لاقتراض مبلغ من النقود استنادا إلى قيمة البض
ن المخزن تخليص التاجر من متاعب البضاعة التي لا يحتاج أإذا كان من شف .18هاتبملكي

الحياة  تنيرهافمن شأنه أيضا تخليصه من العقبات التي  ،لناحية الماديةالا من اخإليها 
قنطار من  1000تاجرا يملك  أن افترضنافلو . برهن البضائعق أهمها ما يتعلالقانونية و 

يسلم له  أنلهذه البضاعة بمجرد  احائز نه يعتر إف ،الحبوب اليابسة وأودعها بالمخزن العام
قنطار من الحبوب اليابسة فلا يحتاج في  1000فإذا أراد حيازة . اسندا يمثله أوكا صالمخزن 

لا يتعرض لمخاطر الطريق ر وسائل للنقل وإلى عمال لشحن وتفريغ و هذه الحالة إلى إحضا
 .19السند الذي بين يديه إلى تاجر آخرلأمر عليه أن ينقل حيازة الصك أو إنما كل ما في او 

 مختلف النظريات التي ما هي لظهور سند الخزن و  لتاريخيما هو الأصل ا ىتر  فيا      
          تحكمه ؟    

  المطلب الأول

 الأصل التاريخي لسند الخزن و النظريات التي تحكمه
لقرن التاسع عشر عندما ظهرت إشكالية تخزين يرجع الأصل التاريخي لسند الخزن ل      

تطور  .الدوليةتزايد التجارة و  ورع تطمو بضائع المستوردين و المصدرين في موانئ الشحن 
عدة نظريات التي أصبحت تحكم مختلف الأسناد التجارية بما فيها سند وظهرت سند الخزن 
 ؟ وظائفها هي ما؟ و ترى هي هذه النظريات ياالخزن فما 

 
 

                                                 

.  1فقرة  233ص  ، المرجع السابق،عمورة عمار 
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 الفرع الأول 
 ووظائفها( سند الخزن)كم الأسناد التجارية النظريات التي تح 

بالحاجة إلى تأمين الطرق التي تمر شعور التجار  ازديادرة وتوسعها إلى التجا ازدهارأدى      
وأحس التجار بضرورة البحث عن وسائل تحقق  ،ة واللصوصيةرصنبها تجارتهم من أعمال الق

ص التشابك بين علاقات الدائنين نقو  ،في مواجهة أخطار السرقة والضياعلهم الأمان 
ن دون تعطيل النقود عن بالتزاماتهم ممن الوفاء المدنين خاصة التجار منهم لتمكنهم و 

قد خلقت و  20إلى تحقيق عملية التبادل الآجل بينهم من دون أي مخاوفإضافة . الإسثتمار
تضمن للدائن و  عمليات تبادل الآجال بين التجار البيئة التجارية الأوراق التجارية لتحقيق

  .آجل الوفاء ينهمنح مد
دول العالم الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية من دون أن  أوردت قوانين الكثير من   

ويهدف المشرع من ذلك إلى ترك مجال الاجتهاد واسعا  تعريف محدد بها،تعمل على إيجاد 
أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الأكثر ملائمة مع إمكانية تطويره وفقا لتطورات 

حيث بدأت في تطور يوم بعد  في تعريفها، تعددت أقوال الفقهاءالأعراف التجارية وهكذا 
يوم إلى أن اكتسبت خصائص مميزة بها وأصبحت تقوم كل منها بوظائف هامة ومختلفة، 

 فما هي هذه الوظائف ؟
تعرف الأوراق التجارية من حيث وظائفها بأنها صكوك محددة مستوفية مبدئيا        

تجاريا بدفع مبلغ  وتتضمن التزاما ة،وفقا لأوضاع يحددها قانون كل دول لبيانات معينة،
من شخص إلى د مع إمكان نقل الحق في اقتضائه،الوفاء في تاريخ محدمستحق نقدي واحد 

فانطلاقا من هذا التعريف ما هي الخصائص التي يمكن  .ةالتظهير والمناولآخر، عن طريق 
 مشرعنا الجزائري ؟  عالجها استخلاصها؟ وكيف 
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نون التجاري الجزائري نجد أن مشرعنا قد أضاف أسناد تجارية جديدة إذا رجعنا للقا     
ما هي ياترى هذه  نا،ولكن السؤال الذي يطرح ه 02-13بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 ها مشرعنا الجزائري ؟ بناالأسناد التجارية التي ت
      
I/ التجاريةتعريف الأسناد:  

جارية في نصوص عديدة أهمها المواد التي تضمنها تناول المشرع الجزائري الأسناد الت    
الكتاب الرابع منه المتعلق وبالضبط في  م 1165سبتمر  23قانون التجاري الصادر في ال

، حيث منه( 523إلى  321المادة )بالسندات التجارية و غيرها من الأسناد القابلة للتداول 
تداولها و كيفية  ،والشيكات لسند لأمركم إنشاء السفاتج واالقواعد القانونية التي تح نصت
 .21وفائها
لأسناد التجارية إعطاء تعريف مفصل ل المشرع تفادى هو أن وما ينبغي الإشارة إليه    
ك هي صكو : ذه الأسناد يمكن تعريفها كالأتيبالإستناد إلى الوظائف التي تقوم بها ه نولك

مبلغ من النقود وتعهدا بوفائه في ميعاد  املها هولحتمثل حقا قابلة للتداول بالطرق التجارية،
 .22قصير الأجل

 
II / خصائص الأوراق التجارية: 

خلال التعريف من  ائص التي تميز الأوراق التجارية،العديد من الخص استخلاصيمكن       
  :مثل فيتبها التي ت

 :القانونشكلية يحددها محرر مكتوب وفق أوضاع الورقة التجارية  -1
الأوراق التجارية نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى تتضمن      
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استيفائها في ميعاد الاستحقاق، وقد استوجبت قوانين الدول الكتابة لتمثل الشكل الذي 
يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوباً دائمًا، وتحديد 

 . د الأدى  الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجاريةالبيانات التي تمثل الح
الورقة  لذا وضع المشرِّع نماذج محددة واشترط أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها، وشكلية

التجارية تختلف باختلاف أنواعها، وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية 
قة مشقة البحث والاستقصاء للتحقق من وتشجيعها، ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الور 

صلابة الحق المثبت فيها وخلوّها من العيوب التي تهدره، فشكلية الأوراق التجارية، تجعله 
يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات 

 .اللازمة لقيمتها واستوفت بذلك الشكل المطلوب
حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل  رية تمثلالتجا الورقة -2

 : معين
يجب أن يمثل الحق الثابت في الورقة التجارية مبلغ معين من النقود، وعلى ذلك لا      

يمكن أن يعتر ورقة تجارية، الصك الذي يكون موضوعه بضاعة كسند الشحن أو صك 
ل هذه الصكوك لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ الإيداع في المخازن العامة إذ إن حام

 .معين من النقود إلا في تاريخ محدد أو يمكن تحديده
وعليه تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو لدى      

الاطلاع أو مضافة إلى أجل بعد الإطلاع، وذلك لتمكين الحامل الدائن من ضمان استفاء 
ق الثابت في الورقة التجارية، إضافة إلى ذلك فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب الح

 .أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد
 :الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية -3

عاملات وبذلك فهي تؤدي الوظيفة نفسها تقوم الأوراق التجارية مقام النقود في الم      
 التي تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات، ولذلك 

فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل 
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 .الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسيلة للوفاء
أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، فإذا كانت لحاملها فإن  ويجب

الحق الثابت فيها ينتقل إلى الدائن الجديد بمجرد المناولة أو تسليم الورقة، أما إذا كانت 
الورقة لإذن أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى المظهر إليه بمجرد كتابة 

 .23لى ظهر المحرر تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر ومستوفية لتوقيع المظهرمختصرة ع
البنك المركزي -وتختلف الورقة التجارية عن ورقة البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار      
وهي العملة الورقية، ذلك أن الورقة النقدية لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك  -عادة

الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع الإصدار كما هو 
لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة 
النقدية لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشرع بسحبها من 

 .التداول
 
 : ة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقودالورق -2

تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعليه فإنه لا بد أن تكون هنالك ثقة      
 .عرفية معينة بها ليقبلوا التعامل بها فيما بينهم

 :قعين عليهاالورقة التجارية وسيلة لحماية الدائن، وكل المو  -5
تستخدم الورقة التجارية كوسيلة للائتمان من طريق تسييلها أي الحصول على قيمتها      
قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من  انقدً 

قيمتها، ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من 
ديها المصارف، ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية كوسيلة للائتمان شرّعت الوظائف التي تؤ 

القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة، مما جعل المشرع يلجأ إلى الشدة في 
 .معاملة الملتزمين بالورقة التجارية قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية

                                                 

. 321أنظر، عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  
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/III  وظائف الأسناد التجارية : 

لكي يؤدي السند التجاري وظائفه الهامة فإن من الطبيعي أن ينفرد بنظام قانوني خاص 
ويقوم هذا النظام على عدة أسس هي الشكلية والكفاية ، يمكنه من أداء هذه الوظيفة

قانون الأسناد التجارية بأنها العرف لذلك   .الذاتية واستقلال التوقيعات وتطهير الدفوع
أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود صكوك مكتوبة وفق 

يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول 
ماهي هذه  ىفيا تر  .دبالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلًا من النقو 

 24الأسناد التجارية؟الوظائف المختلفة التي تقوم بها 

  : لىو الوظيفة الأ 
ن كون أ،معاالبائع تفيد المشتري و حيث أنها  تستعمل  الأسناد التجارية كأداة ائتمان      

ذا كان البائع وهك .السند الذي يحرره المشتري لأمر البائع قابل للتداول بالطرق التجارية
بل يمكنه أن  قود،الن25للحصول على بحاجة للنقود السائلة فإنه لا ينتظر حلول أجل السند

مقابل خصم أهمها التظهير  ن ملكية السند بالطرق التجارية و فيتنازل ع. يلجأ إلى مصرف
جزء يسير من قيمته وهذا الخصم يمثل فائدة قيمة السند من وقت التفرغ أو التنازل عنه إلى 

 .حلول ميعاد استحقاقه
 يلجأ إلى خصم السند ثانية لدى مصرف آخروقد يحتاج المصرف بدوره إلى نقود ف      

 .الأشخاص الذين حرروه أوأحالوه أو الأخيروفاء،فيطالب به الحامل وهكذا حتى يحل أجل 
بواسطة الأسناد  الاقتصادييلعب دورا كبيرا في النشاط الشخصي  الائتمان إن يلاحظ     

                                                 

فة و الطباعة و النشر، دير الزور، ليــــــوم مقال للمحامي قصي عدنان أيدك، عن مجلة الفرات، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحا 
24

 

.2001أفريل  01الخميس     

عقد تحويل الفاتورة الشيك، السفتجة،السند الأمر، سند المؤمن، السند النقل( الأسناد التجارية ) صبحي عرب ، محاضرات في القانون التجاري /د
 25

  

. 5-2الجزائر،ص  2000-1111الطبعة   
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ناء على ثقة نشأ أساسا ب، لأن السند دعيت هذه الأسناد بأداة ائتمانولذلك  .التجارية
 .نيته حسنو صدقه من معاملته في الوفاء بالديون و  أو لكونه واثقا الدائن بملاءة مدينه،

  المظهر الأول في شخص محرر السند يجرى تداول السند إلى الثقة نفسها التي يجدهاو      
ن سبقوهم في والثقة التي يجدها جميع الذين ينتقل إليهم السند بالأشخاص الذي الدائن،و 

 .التعامل به
في نفوس الذين يقبلون  الطمأنينةزادت لتواقيع على السند سهل تداوله، و ا كثرتكلما       

 .، حتى أن المصارف لا تقبل خصم الأسناد إلا إذا كانت تحمل تواقيع عديدةبه
، اتداولهنشاء الأسناد التجارية و هو الركن الأساسي الذي يساعد على إ الائتمانبما أن 

 بعث الطمأنينة في نفوس و  دخل المشرع لحماية هذا الإئتمان،فكان من الضروري أن يت
 .26الأشخاص الذين يتعاملون بتلك  الأسناد

 
 : ةثانيالالوظيفة  

الشيك و  سناد التجارية خاصة السفتجةا الأمزايمن و  ،لنقل النقود أداةك تستعمل         
فتخفف  .لى مكان آخر دون تحريك النقود مادياأنها تساعد على نقل النقود من مكان إ

اجتناب و  خطر سرقتهاو ( عندما كانت النقود المعدنية خاصةو )بذلك من صعوبة نقلها 
هي تقوم أيضا بوظيفة أداة لذلك تعتر أداة لنقل نقود و  .مصاعب تحويلها إلى نقود أجنبية

 أوجدها التعامل كانت السفتجة هي أول أسناد التيو  .عقد الصرف المسحوب لتنفيذ
إلا أنها فقدت كثيرا من أهميتها نتيجة لظهور  صكوك أخرى تقوم  ،لتحقيق نقل النقود

 .27الاعتمادبالوظيفة نفسها كالشيكات والحوالات الريدية وكتب 
 

                                                 

البنوك،  ؛ علي جمال عوض ، الأوراق التجارية وعمليات232رقم  1156في القانون التجاري، الجزء الثاني، القاهرة، ،محسن شفيق، الوسيط 
26

  

.   20،ص  1163دار النهضة العربية،   

.و مايليها  110، ص  1166محمد فريد العريني،القانون التجاري،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،مطبعة سليم، 
27
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IV  /الأسناد التجارية في القانون المقارن: 

الملكي  أوردها الأمر ناقلا النصوص التي 1206صدر قانون التجارة الفرنسي عام       
 .سند لأمرالسفتجة و : ارية وهما ضم الا سندين من الأسناد التجلم ي، و 1363الصادر عام 

محل السحب عن محل  اختلافالسفاتج بشرط  احتفاظو قد رأى المشرع الفرنسي ضرورة 
 .كأداة لنقل النقود من مكان لأخرالأداء  لأن السفتجة إنما نشأت في الأصل  

محل  الاختلاففألغى شروط  ي بالإجتهادين القضائي والفقهي تشريع الفرنسثم أتى ال
أجاز قانون و .1212جوان  06الساحب عن محل المسحوب عليه بالقانون الصادر في 

 .وفاء السفتجة بسحب شيك بقيمتها 22/02/1122
رسوم لما بموجب الأسناد لأمر،تج و ثم عدلت جميع النصوص القانونية المتعلقة بالسفا      

طاق التعامل بالأسناد التجارية وخاصة السفاتج أن إتساع ن غير .1135عامصادر ال تشريعي
، حدا التشريعات المختلفة ما بين الدولالتنازع بين القوانين الذي كان يحصل بسببها بين و 

الموجودة  الاختلافات وذلك لإزالة،بوضع تشريع موحد للأسناد التجارية بالدول الى التفكير
 من أجل عدم وقوع ضرر بالتجارة الاجتهاديقضي على التناقض الحاد في و   تشريعاتها،في
نتيجة عدم وجود تشريع واحد يتضمن  القواعد التي تحكم  د التجاري،يتحقق الكساو 

 .28الأسناد التجارية
اد التجارية كانت ألمانيا أولى الدول التي فكرت في توحيد التشريع من ناحية الأسنف     

و قد ظهرت فكرة  .لة تشريع خاص بهايدو لكل  إذ كانكانت مجزأة الى دويلات   دماعن
 .1226عام  Leipzig توحيد الأسناد التجارية الى حيز الوجود من خلال مؤتمر لاينزيغ 

بقي ساري المفعول اد التجارية تبنته كل الدويلات و خرج المؤتمرون منه بقانون موحد للأسنو 
 .ل بالقانون الجديد دحيث ع ،05/11/1231حتى تاريخ 

                                                 

 
28
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بأن القانون الألماني الموحد لا يختلف إختلافا بينا عن القواعد التي  ،ومما يجدر ذكره      

 .29الفرنسي قام عليها التشريع التجاري
إذ قال بالفصل  صدى واسع، 1231سنة EINRET ( اينرت)كانت لنظريات الفقيه ف      

السابقة بل  السفتجة ليست مجرد صك لإثبات العلاقات إنعقد الصرف، و فتجة و بين الس
مجرد منفصل عن العلاقات التي أنشئت من  التزامفيها إنها ذات طبيعة خاصة، و 

، فلم 1222كان لنظريته تأثير كبير في القانون الصرفي الألماني الذي صدر سنة و .أجلها
لأن السفتجة لم تعد   ف المكان الساحب عن مكان الوفاء،يشترط لصحة السفتجة إختلا

الإذن كما أن المشرع الألماني لم يتطلب ذكر شرط .كونها أداة لتنفيذ عقد الصرف فقط
ذلك و  على ظهر الورقة لإنتقال الملكية، بمجرد التوقيع اكتفىلحصول التظهير و ( الأمر)

 .30تسهيلا بقيام السفتجة بوظيفة النقود
قانون مكتوب يتعلق بالأسناد التجارية  1222فلم يكن لديها عام  ،أما انجلترا       

ثم وجد  .العرف التجاري إلىفكانت الخلافات الناشئة عن هذه الأسناد تحل بالاستناد 
 قانون أسناد  ً باسمالمشرع الريطاني ضرورة تقنين هذه الأعراف فوضع القانون المعروف 

 بقة للقواعد، فجاءت أحكامه مطا1222عام  THE BILL OF EXCHANGE ACT السحبً  
 فرق التشريع الريطاني بين الأسناد المسحوبة على الخارج و . التي أقرها التشريع الألماني

EXLAND BILL   الداخلو الأسناد المسحوبة فيINLAND BILL  . أخذت دول الممتلكات و
ة عام أخذت به الولايات المتحدة الأمركيكما ،DOMINIONSذا التشريع بهالحرة الريطانية 

 .حيث توحدت التشريعات المتعلقة بالأسناد بين كل الولايات ،1213

                                                 

 

. 100صبحي عرب،المرجع السابق، ص  
29

  

.و مايليها  25المرجع السابق، ص  سميحة القليوبي، 
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 1112وضع عام و  دولة، 32فيه عقد مؤتمر دولي في لاهاي إشتركت  1110عام  في      
قد أخذت بعض الدول بالقواعد و  ناد لأمر،يتعلق بالسفاتج والأس مشروعين لقانون موحد،
 .21/03/1123تركيا في و 12/11/1122كبولونيا في التي أقرها مؤتمر لاهاي،

لمية الأولى إهتمت عصبة الأمم في أمر توحيد التشريع المتعلق بالأسناد ابعد الحرب الع     
قد شاركت في المؤتمر كثير من و  ،1130التجارية و دعت الى عقد مؤتمر دولي في جنيف سنة 

 :التالية تفاقياتالإ 1131عام  هذا الأخير 31أقر حيث الدول
 .تتعلق بالسند الإذني والسفاتج: الأولى  -

 .القواعد التي يجب تطبيقها في حالة تنازع القوانينتتعلق : الثانية  -

وقعت فيه ثلاث معاهدات ، و 1131خر في جنيف سنة آقد أعقب هذا مؤتمر دولي      
مما يجدر ذكره أن انجلترا لم توافق على تماثل معاهدات متعلقة بالسفتجة و خاصة بالشيك 

لا النصوص التي تضمنتها الاتفاقيتان  أنرغم اشتراكها في المؤتمر بحجة  تفاقياتالاهذه 
  .عاداتها وتقاليدها التجاريةتنسجم و 

فقد عدلت تشريعها  ،الاتفاقياتبتوقيع هذه  توقبلالمؤتمر أما الدول التي حضرت     
 :من هذه الدول الداخلي بما يتفق والقواعد الموحدة التي أقرتها

  21/03/1132في  ألمانيا -

 12/02/1132النمسا في  -

 مرسوم  – 25/02/1132ايطاليا في  -

  16/02/1131اليونان في  -

 25/03/1132هولندا في  -

 مرسوم  – 22/02/1132بلجيكا في -

  23/03/1132الدنمارك في  -

                                                 
؛2002الفكر القانوني،سنة بن عراب محمد، منتديات الثقافة و 
31
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 .أخذت بمبدأ توارث الدولفالجزائر  اأم 1135فرنسا في عام كذلك و      
 زيلاندة الجديدة ،1112و1101ريطانيا قانونيها الصادرين عام استمدت أستراليا من ب     
، 11/03/1102ألمانيا في أما، 03/02/1103للشيك في ضعت قانونا والنمسا و  ،1102 عام

إلى  230من ضمن أحكاما تنظم الشيك في المواد ت 1111قانون الموجبات السويسري و 
الدولة العثمانية و  انونا للشيك،أصدرت ق 06/02/1112الرازيل في أما فيما يخص  ،236

 .32هجري أصدرت قانونا للشيك 1332
التجارة الفرنسي من عام  قانون حيث كان ،الدولمبدأ توارث  ورثتأما الجزائر فقد    

ر القانون التجاري الجزائري، و صد ينحإلى  هو القانون المطبق 23/01/1165إلى  1132
فما هي الأسناد التجارية التي نظمها  .تجاري 523إلى  262نظم الشيك في المواد من  الذيو 

             مشرعنا في القانون التجاري؟ 
 IV / الأسناد التجارية التي نظمها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي رقم

 : 3339أبريل  52المؤرخ في  39-80
 02-13لتشريعي رقم نظم المشرع الجزائري ثلاثة أسناد تجارية من خلال المرسوم ا       

، عقد تحويل الفاتورة سند الخزن، سند النقل: سناد هي ه الأذوه. 1113أبريل  25المؤرخ في 
كما .6إلى تجاري مكرر 1تجاري مكرر 523وقد نظم المشرع الجزائري سند الخزن في المواد 

قد نظم سند عو  ،13 تجاري مكرر 523إلى  2تجاري مكرر  523سند النقل في المواد نظم 
 . 12مكرر 523إلى المواد  12تجاري مكرر  523تحويل الفاتورة في المواد 

من .ه الأسناد الثلاثة نجد لها تنظيما قانونيا من خلال تنظيم المخازن العموميةذه      
من خلال و  قل الري في القانون التجاري،خلال النصوص القانونية التي تنظم عقد الن

 الاتفاقيات كذاو عقد النقل البحري  في القانون البحري،  النصوص القانونية التي تنظم
  .الدولية المنظمة للنقل الجوي المدني الدولي

                                                 

32
Pierre LESCOT. Les effets de commerce ,La  lettre de change , Billets à ordre et au porteur , Warrants, Revue  

internationale de droit comparé, 1969, volume 21, n°03,pp 601 -602 ;books.google.com.  



 

24 

 

ما لم يجر هو و   factoringإن ما استحدثه المشرع الجزائري هو عقد تحويل الفاتورة و       
مشرعنا الجدير بالذكر أن و  .لم تعرفه المصارف الجزائريةو  ،بهالأخذ العرف التجاري على 

 و التي نظم من خلاله 12-60نظم المخازن العمومية في عدة نصوص قانونية منها الأمر رقم 
 ترى هذه المخازن العمومية،  ، فما هي يانشاطاتها في داخل وخارج البلاد

 هذه النشاطات التي يقوم بها ؟ما هي و 
   المخازن العمومية: 

المؤرخ في  12-60تشريعي رقم المر الأوجب العمومية بمنظم المشرع الجزائري المخازن      
. 33سوناتماق–المخازن العامة ن إحداث الشركة الوطنية للعبورو ي تضمذالو  22/01/1160
ال نشاطها في مجحدد  كما، و تجارية في علاقاتها مع الغيره المؤسسة ذقد اعتر المشرع هو 

  .34الجزائر أو الخارج
تجارية خاصة تتبع وزارة  مومية عبارة عن شركاتكانت المخازن الع  22/01/1160قبل      

 22/01/1160إلى  05/06/1132من  وهذا طيلة المدة في ظل القانون الفرنسي–التجارة
 .ا النوع من النشاط التجاريذينظم هيسري و الذي هو  حيث كان النظام القانوني الفرنسي

 SOUCHEيسمى الذي عالإيدا المخازن العمومية تحتفظ لنفسها بدفتر بقيت حيث       

ا ذمن هة كل ورقو  .لا بد من ختم صفحاته بعد ترقيمها بختم المحكمةو  ا،تجاريدفترا  ويعد
القسيمة الثانية تسلم للمودع و  القسيمة الأولى تبقى بالدفتر، :فيها قسيمتان التجاري الدفتر

  .35لقاء البضاعة التي أودعها في المخزن العمومي
المعلومات الواردة في القسيمة الأولى مع المعلومات الواردة في يجب أن تتطابق  كما     

                                                 

. 02/02/1160نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  
33

  

،  (الترانزيت)العبور: حيث حددت موضوع نشاط هذه المؤسسة ب 12/60وأكثر تفصيلا في الموضوع إرجع إلى المادة الرابعة من الأمر 
34

  

ع الموجودة في المستودعات أو تحت يد الجمارك وإن ما يهمنا هو أن مؤسسة المخازن التخزين،تفريغ البضائع،النقل،التامين،رهن جميع البضائ

استبدلت المخازن العمومية بالمؤسسة المغاربية للنقل  25/06/1121فبتاريخ . العمومية تقوم بتخزين البضائع وبرهن جميع أنواع هذه الأخيرة

حيث كانت الشركة الوطنية للعبور والمخازن العمومية تتبع وزارة المالية . الجديدة لهذه الشركة  يوقد وثق العقد التأسيس.والخدمات الملحقة

      .   أما الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة فهي تابعة لوزارة النقل .باعتبارها الوزارة الوصية 
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لا و  هو في غالب الأحيان يكون اسمياتسمى بإيصال الإيداع و  الأخيرةهذه  ،القسيمة الثانية
 الإيصالا ذقد نجد هو  .قابلا للتداول عن طريق التظهير حيصبو  مانع من أن يكون لأمر

 بح هو مالك السلعة المودعة في المخزن العموميأص الإيصالا ذلأن من يحوز ه للحامل،
 .البضاعة سند ملكية أي–سند للحامل وهو ،يمثل بضاعة الإيصالا أن هذ هوالعادة و 

يرهن صارف و ، فيتوجه إلى أحد المإلى سيولة نقدية الإيداعما احتاج حامل وصل  وإذا
  :ميزاته أنه من و  ،36الإيداعبل قرض يسلمه لحامل وصل مقا، البضاعة لدى المصرف

 .له أجل محدد و قصير للوفاء-
 .قابل للتداول عن طريق التظهير-
 .يحل محل النقود في التعامل -

به كسند  يأخذلكن العرف التجاري لم و  شبه إلى حد ما الأسناد التجارية،يهو و         
 .من الأسناد التجارية

المؤمن أو ما أحكام سند  لم تنظم ،تفاقية جنيف لقانون الصرف الموحدكما أن إ     
 .لم تقر به الدول الموقعة على أنه سند من الأسناد التجارية يسمى بسند الخزن ، و 

كما رأينا سابقا،فإن مشرعنا الجزائري قام بتعديل القانون التجاري بموجب المرسوم التشريعي 
نب ا، حيث أضاف أسناد تجارية جديدة إلى ج1113أفريل  25المؤرخ في  02-13رقم 

فما هو الأصل التاريخي ومن بين هذه السندات سند الخزن،.السفتجة والسند الأمر والشيك
 يا ترى لسند الخزن؟ 

 
 الفرع الثاني 

 الأصل التاريخي لسند الخزن 
 ظهرت أهمية وصل التخزين في القرن التاسع عشر عندما تطورت التجارة الدولية       
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بصورة أكثر دقة و  .دين والمصدرين في موانئ الشحنر المستو  بضائع إشكالية تخزينطرحت و 
تأسست شركة بناء أو مستودع  1611في سنة و  .أولاظهر وصل التخزين ووظف في انجلترا 

الذي فتح أبوابه للتجارة و " ويست أنديا دوك " غرب الهند  عد بضائع في لندن سميت مستو 
ة  حيث كانت البضائع المودعة كان يستقبل كل السلع الآتية من الهند الغربيو  ،1202سنة 

لكن بما أن الشركة لم تكن تستطيع الشروع في تسليم البضائع في و  .تباع عن طريق عينات
لكية يحدد البضائع المباعة تسليم المشترين وصلا ناقلا للمعلى دت تعو  ،نفس يوم البيع

  .37فسمي هذا الوصل بوصل التخزين ،يسمح أيضا بالاستدانة أو القرضو 
أصحاب البضائع وجدو فيه حلا وصل التخزين بسرعة لأن التجار و  ثم توسع دور      

لتخزين بضائع  الأمداقتصاديا لضمان بضائعهم فهو يجنبهم استئجار مخازن بعقد طويل 
 .خاصة البضائع السريعة الفساد قصيرة،لفترة 

ا المخازن الكبيرة أما بالنسبة لطبيعة البضائع التي لا تباع بسرعة، فقد كانت توفر له     
طرق ووسائل حفظ عصرية وآمنة بما لم يكن بمقدور أصحاب الشركات الصغيرة 

 كما أن من شأن التاجر الذي يضع بضاعته في مخزن كبير،تعزيز مصداقيته وجعل.توفيرها
وإلى جانب تطور هذه  .التدليسو  يتقون به كما يحمي كتلة الدانيين من الاختلاسالمشترين 

    .ورت معها البورصات جنبا إلى جنبالمخازن تط
 المعنية،بالوزارة  إنشاءها إمكانيةفيما يخص المخازن العمومية فهي مستودعات تتعلق       

المصانع  أصحابمنتجات يستودعها التجار أو أولية،مواد الأخيرة بضائع و تودع في هذه و 
 .الحرفيينوالمزارعين و 

 )عافانا الله(الخمر النفط و : لمنتجات مثلزين بعض االمخازن في تخ ضوقد تتخصص بع
 .من الضروري أن تؤمن هذه البضائع من الحرائقو  الخ ،............

بتسييرالمخازن العمومية "والمخازن العموميةللعبور "ةالجزائر تقوم الشركة الوطنيفي و        
 ،سكيكدة نابة،ع مستغانم، الجزائر، وهران، :مثلتوجد هذه المستودعات في المدن الكرى و 
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فهم  ون البضائع المستودعة هي موضوعها،ويتعاطى مسثتمروا هذه المخازن تجارة تك
 .مسؤولون عن حراسة وصيانة البضائع

 

التخزين  إيصالالبضائع عن طريق سندات قابلة للتداول تسمى  إيداع إثباتيتم          
 .38تحت الرهن أو الضمانأو شهادة التخزين التي تسمح بحوالة البضائع كملك خاص أو 

 23المؤرخ في  51-65الأمر  الخزن فيالمشرع الجزائري سند نظم  من زاوية القانون،        
 6مكرر  523مكرر إلى غاية المادة  523في المواد التجاري  المتضمن القانون 1165سبتمر 

ل خاصيته أو خاصة في القانون التجاري من خلاتجديدا في القانون الجزائري و 39لالذي يمثو 
جهة ورقة  يمثل في نفس الوقت من هحيث أن ،طابعه المزدوج الذي يظهر من خلال تحريره

ا التنظيم لم لكن للأسف هذو  .ضمان من جهة أخرىتجارية ومن جهة أخرى وصل رهن أو 
ربما هذا الذي يفسر اختفاءه أو بالأحرى قلة استعماله  من العالم يشمل كل التفاصيل و 

 .اريا في الجزائراقتصاديا وتج

عدة تطورات التنظيم القانوني لسند الخزن عرف  فإن ،القانون الفرنسي بالرجوع إلى أما     
 المرحلة الأولى حيث تمثلتمند ظهور المخازن العامة حيث يمكن تمييز أربعة مراحل أساسية 

رة المالية مكملة  بأمر لوزا ،1222مارس  22-21المرسوم صدور عدد من المراسيم منها  في
    .1222أوت  23آخر المؤرخ في مرسوم و  1222مارس  23المؤرخ في 

ثم 1251مارس  12رسوم المتبوع بم 1252ماي  22قانون  فكانت من خلال المرحلة الثانيةأما  
والأخيرة  المرحلة الرابعةأما  .1260أوت  31قانون  التي تمثلت في  المرحلة الثالثة تبعتها

  13المادة  وبالضبط1153 فيفري  25المعدل بقانون  1125أوت  3المؤرخ الأمر فتمثلت في 
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من ضالذي يظهر حاليا  تاريخــالمكمل بالمرسوم من نفس ال 1153ديسمر  30المرسوم و  منه،
   .40التجاري نتبوع بالقانو لما  1L 522 المواد

 الثـانيالمطلب 
 المقارن في الفقه و في القانون الجزائري و تعريف سند الخزن

سار المشرع الجزائري على النهج الذي سارت عليه أغلب التشريعات الأجنبية المقارنة      
معا مانعا شاملا لكل ورقة تجارية بالتدقيق بحيث يتضمن العناصر التي افلم يضع تعريفا ج

 .تمتاز بها
أهم خصائصها  عرف بعضهم الورقة التجارية تعريفا مرنا يرزفقد  بالرجوع إلى الفقه،      
يتضمن  ،أنها صك مكتوب وفق شكل حدده القانونأي الوظائف التي تؤديها و يتفق  الذي

ابل التزاما بدفع مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو في أجل قصير و ق
 .41يقبله العرف كأداة للوفاء مقام النقودللتداول بالطرق التجارية، و 

 
 الفرع الأول

 في الفقه  ند الخزنتعريف س
 

 :على أنهفمنهم من يعرفه  ،لقد اختلفت تعريفات الفقه حول تعريف سند الخزن       
يعزز توقيعه بتقديم و  عمزار أو  صاحب مصنع، أوالعامل الحرفي  أوالتاجر،  يكتبهسند إذني "

ن منتجات مستودعة في المخاز و  أوليةمواد الرهن في البضائع و ضمان على ذلك يمثل هذا 
 .42"العمومية أو مخازن خاصة

                                                 

أو مخزن البارية ثم تطور كذلك في فرنسا في بعض المصانع " فيدال وارهاوس " يبدو أن هذا النظام تطور اولا في الولايات المتحدة تحث اسم  
40

  

. الخ....كمصانع السكر و الأوراق و مصانع الجعة   

.و ما يليها  121وضيل ،المرجع السابق،ص انظر،نادية ف 
41
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قيمة هذا الوصل أن حيث  لاتو الوصخاص من  اعتر سند الخزن نوعمنهم من إو         
  .مضمونة برهن

من و  فمن جهة هو ورقة تجارية، اصيتين،انطلاقا من هنا نستنج أن لسند الخزن خو        
 :أنه يوجد نوعين من سندات الخزن حيث أخرى هو وصل رهن،جهة 

يمثل البضائع المودعة في هو الأقرب إلى القانون المدني و  :استحواذوصل التخزين مع  -
لف بحفظ البضائع لصالح فمسؤول المخزن يلعب دور المك"مخازن عمومية "مخازن مختصة 

 .هذه الحالة توفر ضمانة جيدة للدائنينماليكها و 
من تخزين البضائع لمالكين ا الذي يمكن: وصل التخزين مع عدم الاستحواذ فهوأما الثاني 

ون الجزائري رغم أهميته يوجد في القان هذا الوصل لا .مع الإحتقاظ بملكيتها تحت حيازتهم
روقات، والمخازن المح ،الفندقة ،الفلاحيفي الميدان  يستعمل خاصةحيث أنه  ،الاقتصادية

  .المصانعالحربية و 
 1-110 صراحة في المادة لقانون الفرنسيا اهإستتنا الخزن السنداتالنوع الأخير من ا هذ    
 L لكنه أدرجها  هذا الأخيرحيث أنه لم يحددها في  .من القانون التجاري الفرنسي 2فقرة

 . يليها ماو  L 1-522 في القانون الريفي في المادة

 
 

 الثانيرع لفا
 تعريف سند الخزن في القانون الجزائري  

البضاعة فإن سند الخزن أو سند الرهن هو  لإيصاعلى خلاف الوصل الذي يمثل         
قد نادا إلى قيمة البضاعة المودعة و وثيقة رهن تسمح للمودع إذا استعملها باقتراض مبلغ است

هو سند يسمح للمودع : "القانون التجاري الجزائري بمايليمن  2مكرر  523عرفته المادة 
توي على نفس البيانات الإلزامية ويح.ة البضاعة المودعة بالمخزن العامقيمعلى  بالاقتراض



 

30 

 

 .43"المنصوص عليها في وصل البضائع
تكون ملحقة بوصل بكونه وثيقة تسمح برهن البضاعة و تعريف سند الخزن  كما يمكن     

و المخازن العمومية هي عبارة عن أماكن واسعة .العموميةالبضاعة في المخازن  إيداع
جي للمنشآت من مواد خام أو بضائع ومواد المخزون الاستراتي لإيداعيخصصها الخازن 

 وطائلة، التي تقدر بأموال و  الآلاتو معدات قابلة للتلف وغيرها من أجهزة و  غير غذائية
وقد كان أول تنظيم في الجزائر  .لمالكهاذلك بغية حفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها 

و يمكن  .العموميةللمخازن  على اعتبار أنها شركة وطنية 12-60لهذه المخازن بموجب الأمر 
شركة أو شخصا  كان أوفي المخازن على أنه عقد يتعهد بمقتضاه الخازن فردا   الإيداعتعريف 

 حيازتهاودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو عاما بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب الم
 .لعامها المخزن ار قابلة للتداول التجاري يصدبموجب مستندات قابلة للتظهير أو 

أي لا تمس الأخلاق أو بالنظام  محظورةيشترط القانون في المواد المودعة أن تكون غير و     
واعد التي تحكم حماية العام أو بالأمن العمومي أو بالصحة العمومية أو التي تخالف الق

 .علامات الصنعالراءات و 
ضاعة نات صحيحة عن طبيعة الببالمقابل يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بياو         

سلمت إلى المخزن  له الحق في فحص البضائع التي اكم ميتها،المودعة ونوعها وقيمتها و 
وبما أن مقاولة .وذلك بعد التنسيق مع الخازن ها،عينات أو نماذج من أخدالعام لحسابه و 

زائري عملا الجمن القانون التجاري  2/11العمومية تعتر طبقا للمادة  استغلال المخازن
 : بقولها  6مكرر  523فقد نصت عليها المادة  تجاريا حسب موضوعه،

ق في المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الح" 
لة عن و تكون مسؤ و  محظورةبضاعة غير  تستقبل في الإيداع كلو  (.مخازن عامة)أخد تسمية

                                                 

المؤرخ في   02-13والمعدل بالمرسوم التشريعي المتمم والمتضمن القانون التجاري  1165سبتمبر  23المؤرخ في  51-65الأمر رقم  
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 .44 "حفظها
سند لأمر يلتقيان مع السفتجة في كونهم محررات شكلية ند الخزن و يتضح أن س      

تظهيرهم على غرار سحب و ،كما أن سحبهم تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود
بل يبقى هذا الالتزام ،بين أطرافه الأصليالالتزام  انقضاءتظهيرها لا يؤديان إلى السفتجة و 

                                     السندين ئ عن التوقيع على أي من رفي الناشجانب الالتزام الص إلىقائما 
يصدق هذا القول في حالة سقوط حق الرجوع الصرفي لعلة الإهمال أو التقادم ، و .المذكورين

السابق على سحب السند أو الدائن إلى دعوى العقد الأصلي لجوء فإن ذلك لا يحول دون 
 . 45تظهيره
عن السفتجة في كونهما يردان في صيغة تعهد  اسند الخزن يختلفو  لكن سند لأمر      

بين شخصين فقط هما محرر السند  بالوفاء لا الأمر بالدفع كما أنه يتضمن إنشاء علاقة
أي أن محرر السند لأمر  السفتجة،ن في ذلك شأن القابل في أهو المدين الأصلي به شو 

عضا من صفات الساحب في قابل وبيجمع في شخصه بعضا من صفات المسحوب عليه ال
ذلك أنه لا مجال للقبول في سند  يتفرع عنو  .هو الدائن في الالتزامو المستفيد السفتجة و 

لأمر وسند الخزن كون هذا الأخير يكون وفاؤه مضمونا برهن واقع على بضائع مودعة في ا
 .46المخازن العامة

ن الطبيعة التجارية أوالمدنية على خلاف السفتجة سكت المشرع الجزائري عن بياو      
لسند لأمر وسند الخزن وبالتالي يكون هذين السندين بحسب الأصل مدنيا أو تجاريا استنادا 

 . 47إلى طبيعة المعاملة وصفة أطرافه

 

                                                 

. .232- 233المرجع السابق، ص  عمورة عمار،
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 الفرع الثالث
 تعريف سند الخزن في القانون المقارن

ى لتجارية بتعريفه علتطرق المشرع الفرنسي لسند الخزن في باب الضمانات والرهون ا     
ويعزز توقيعه  أو المزارع، صاحب المصنع،أو  العامل الحرفي،أنه سند إذني يكتبه التاجر، أو 

ومواد أولية ومنتجات مستودعة في  ذلك، يمثل هذا الرهن البضائع،بتقديم ضمان على 
حيث قسم المشرع الفرنسي هذه الضمانات أو في مخازن الخاصة،المخازن العمومية أو 

الرهون  و برفع اليد أوإلى فئتان كبيرتان تتمثل الفئة الأولى في الرهون بالتخلي ألرهون ا
أما الفئة الثانية فتمثلت في رهن الغلات الزراعية، الصناعية، النفطية وكذا أثاث  .التجارية
 .الفنادق

ع أو كما عرف المشرع الفرنسي سند الخزن على أنه قسيمة الرهن الذي يستطيع المود        
وهكذا تبقى قسيمة نكه كضمان لمال الذي أقرضه إياه،يظهره لإذن بصاحب البضاعة أن 

الرهن موصولة بقسيمة الإيداع ما لم تمنح أية إعادة على البضاعة، وتعتر هذه القسيمة 
عند إلغائه للقانون أما بالنسبة للمشرع المصري ف .48قابلة للحوالة عن طريق التظهير

لم يتطرق لسند الخزن وإكتفى  16رقم  1111قانون التجارة الجديد لسنة القديم ب 49المصري
 .الكمبيالة وسند الأمر والشيك : بدراسة ثلاة الأوراق تجارية فقط و هي

 .يصح إلا بوجودهالا مجموعة من الشروط، من توافرلابد تعريف سند الخزن  ولاكتمال    
 فما هي هذه الشروط ؟

 المبحث الثاني 
  الخزنسند  شروط

فإن سند الخزن عبارة عن  من القانون التجاري الجزائري مكرر 523كما عرفته المادة       
 وانطلاقا من هذا التعريف، .ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن العامة استمارة

                                                 

.من القانون التجاري الفرنسي   L L 522 -21و    522-22المواد 
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فمثله مثل باقي الأوراق التجارية لا يعتر سند الخزن صحيحا إلا إذا توافرت فيه مجموعة 
  .لشروطمن ا
وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل بعد أن نقوم بدراسة الشروط الموضوعية لإنشاء سند      

  .إلى الشروط الشكلية المطلب الثانيفي و في المطلب الأول الخزن 

 
 

 المطلب الأول 
 الشروط الموضوعية لإنشاء سند الخزن 

تحريره تاجر يعطي ضمانا ذكرنا سابقا سندا مصرفيا يقوم ب يعتر سند الخزن كما     
والمخزن العمومي هو عبارة عن منشأ  .مودعة بأحد المخازن العموميةلتوقيعه على بضاعة 

ويقوم بدور المودع لديه لأنه يقدم  .انا فسيحا صالحا لإيداع البضائعتهيئ بناء أو مك
 .خدمات للمودعين تتمثل في حفظ وصيانة البضائع المودعة لديه

هذا التعريف فلا بد من توافر شروط خاصة بإنشاء سند الخزن وشروط من  فانطلاقا    
 عامة، فما هي هذه الشروط ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال قسمنا المطلب الأول إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول إلى     
  .الشروط الخاصة أما الفرع الثاني فإلى الشروط العامة

        

 الفرع الأول 
  الشروط الخاصة

سند الخزن من طرف شخص يعطي ضمانا على بضاعة  رير سابقا تم تحرأينا كما        
 لا بد أن تتوافر في هذا الأخير أي الشخص المحرر للسند، لهذا .موميمودعة في مخزن ع

كما لا بد أن تتوافر فيه شروط آخرى .وغيرها....ه من حيث صفته ومهنتهشروط خاصة ب
شروط الخاصة فما هي هذه ال.ازن العمومية في حد ذاتهاخاصة بموضوعه أي الخاصة بالمخ
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 ما هي الشروط الخاصة بموضوع سند الخزن؟  بإنشاء سند الخزن؟ و 
I / الإنشاء فيما يخص الأشخاص :  
سند الخزن إن كان  صفة مؤسسالمشرع الجزائري لم يحدد  الأشخاصفيما يخص      

 523أن نستنتج على الأقل من نص المادة يمكن  رىحبالأأو  لا، يشترط أن يكون تاجرا أو
من القانون التجاري أن صاحب سند الخزن يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو  1مكرر 

 . 50شخصا معنويا
مؤسس أو صاحب سند الخزن لا يمكن أن يكون إلا ف ،القانون الفرنسيفي  أما      

ذلك يشترط أن يكون تاجرا الذي يودع أمواله وممتلكاته في المخازن العمومية بمعنى شخصا 
 13الأمر  المنفذ بموجب 1121مارس  23القانون  من للمادة الأولى حرفيا طبقاأو  مزارعأو 

لكن يمكن للمهني أن يودع أو يرهن  .مستثنينفيما ذلك الخواص البسطاء هم  .1125أوت
لضروري من ا وليس .الخاصأو يحرر سند الخزن لسلع أخرى غير التي تمثل موضوعا لنشاطه 

السلع المرهونة بسند ضائع و لبلالمالك  أو صاحبه هو 51لصحة سند الخزن أن يكون مؤسسه
 (.1221أكتوبر23في الفرنسية مدنيمحكمة النقض  لقرار طبقا)الخزن

 
 II/ شروط بالموضوعفيما يخص:   

أو  ائع،البضأو  الأولية،المواد  »إلا المخازن العمومية لا يمكن لها استقبال أو رهن ف       
المواد أو البضائع الغير القابلة للبيع لا يمكن لها أن  ه العام هو أنالمبدأف" .المصنعةمواد 

سبتمر  30المؤرخ في المرسوم ما ينبغي الإشارة إليه هو أن و  .الخزنتكون موضوعا لسند 
 .لبضائع والمواد المعنية بالرهنا حيث حدد 1125مر جاء بتعديل هام لأ 1153
سند الخزن ما بالخاصة  القانونية شروطالالمشرع الجزائري في القانون التجاري يحدد  لم      

                                                 

.الأوراق التجارية المعاصرةالمعدل و المكمل للقانون التجاري والمتضمن  1113أفريل  25المؤرخ في  02-13المرسوم التشريعي رقم 
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6مكرر  523طبقا للمادة  محظورة،عدا شرط أن تكون البضائع غير ممنوعة أو 
52. 

شروط  الخزنسند لأمر يستوجب لصحة إنشاء سند السفتجة و القياس مع  فعلى    
  .القانونية موضوعية ذاتها من ضرورة توافر الأهلية

خزن على يختص سند الخزن بشروط موضوعية خاصة به تتمثل أساسا في أنه يقتصر و      
هو ما ين و المزارعوالحرفيين و  التجار و الصناعيين كل من من طرفالعام في المخزن لبضائع ا

ليس عملا تجاريا لكن بحسب الموضوع و  يجعل سند الخزن مثله مثل السفتجة دائما
طبقا لنص  الذي يقومأنه لا يمكن  لغير هؤلاء الأشخاص إنشاء سند الخزن بمعنى .الشكل

   .53...... (، بضائعمواد أولية)يقوم على 1125أوت  03المؤرخ في المادة الأولى من المرسوم 
دار صكوك تمثل البضائع المودعة يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصكما لا    

 .أوضاع معينةطة المؤهلة قانونا ووفقا لشروط و بترخيص من السلتكون قابلة للتداول إلا و 
لأن  والسرقة،أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف  يجب على من يستثمر مخزنا عاماو 

ن يبذل في المحافظة عليها و أعليه حراستها و عة لديه و لا عن البضائع المودو الخازن يعد مسؤ 
لا و  .في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع تكون مسئوليتهذلك العناية القصوى، و 

نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو طبيعة ازن عما يصيب البضائع من تلف أو يسأل الخ
و يشترط على إدارة المخازن العمومية أن تمسك، علاوة على  .البضاعة أو تعبئتها و حزمها

ند الرهن سجلا ذا أرومات سالسجل ذي الأرومات للتوصيل و ة و الدفاتر التجارية العادي
توقع السجلات و ترقم هذه ،امخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم به

  .54بهااسبية الواجب على التجار العمل الأخيرة طبقا للقواعد المحصفحاتها الأولى و 
لات ئع بإيصاتتولى إدارة المخازن باستلام المواد من الموردين ثم تثبت إيداعات البضا     

 تشير تلك الإيصالاتو  .موقعة مستخرجة من سجل ذي أروماتتسلم للمودع مؤرخة و 
                                                 

المؤرخ في 02-13بالمرسوم التشريعي رقم  و المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1165سبتمبر  23المؤرخ في  51-65الأمر رقم 
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ة وعموما كل البيانات الخاص،كذا طبيعة البضائع المودعةمهنة المودع و على اسم وموطن و 
سند  ويلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن،.حصر قيمتهاالتي من شأنها تحديد نوعيتها و 

لى أن تقوم ع .ل نفس المعلومات كما في الإيصالد رهن تحمأوكما يسميه البعض سن خزن
زين المواد ومراعاة تخزين هذه المواد بالمخزن المختص طبقا لمواصفات تخإدارة المخازن بحفظ و 

على ما السرقة للحفاظ السطو و السلامة من أخطار الحريق أو شروط التخزين والأمن و 
مدة مكوث صاحب المخزن تقدر حسب حجم و ودع لتحتويه مقابل عمولة نسبية يقدمها الم

 .بالمخزن55البضاعة المودعة 
لصحته وإنما لا بد من توافر  وحدها لكن هذه الشروط التي ذكرناها سابقا لا تكتفي   

 فما هي هذه الشروط الخاصة؟  .ر السند باعتباره تصرفا قانونياشروط أخرى خاصة بمحر 
 

 الفرع الثاني
 العامةالشروط 

سند الخزن سند لأمر و  السندات التجارية بما في ذلك فإن إصدار ذكرنا سابقا،كما       
بوصفه كذلك يتعين لانعقاد هذا التصرف صحيحا أن بإرادة منفردة و  اقانوني اتصرفيعد 

هي الأهلية امة و ه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية العفيتتوافر 
 .السببوالرضاء والمحل و 

 

       /I أهلية الأداء: 

التصرفات القانونية التي يترتب عليها بالأعمال و  الصلاحية للقيامبأنها  الأهليةتعرف       
الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على سند  ويعتر بالالتزامكسب الحقوق أو التحمل 

 الأهليةى السند للذلك يجب أن تتوافر في الموقع ع ،الخزن عملا تجاريا من حيث الشكل
فإن الأهلية اللازمة لمزاولتها هي أهلية  ،لما كانت التجارة من أعمال التصرفو  التجارية،

                                                 

.  161بلعيساوي محمد الطاهر ، المرجع السابق، ص 
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" 11"تسعة عشرة سنة  إتمام ،إناثاأو  هذه الأهلية لكل الجزائريين ذكورا وتتوافر .الأداء
يستفاد و  .الغفلة وأالسفه  وأالعته  وأها كالجنون ضعوار دون أن يعتريه عارض من كاملة 

سنة كاملة دون التفرقة  11 ـلسن الرشد ب" 20المادة " في هذا الحكم من تحديد القانون المدني
  . 56بين المواد المدنية و التجارية

سعيا منه وراء مساعدة الشخص القاصر بالتدريب على  لكن المشرع التجاري،     
 أجاز للمذكور مزاولة 57لرشد قدبها بعد بلوغ سن ا شتغالبالإ يقومالأعمال التجارية التي 

القانون التجاري الجزائري من  5هذا ما نصت عليه المادة ، و الحالاتالتجارة في بعض 
ذي يريد الو سنة كاملة  12لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أو أنثى البالغ من العمر :"بقولها

شدا بالنسبة للتعهدات في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره رامزاولة التجارة أن يبدأ 
التجارية إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو  الأعمالالتي يرمها عن 

على قرار من مجلس العائلة مصدقا عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو 
 ." أو الأمسقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب 

إن المشرع الجزائري نص على انعدام ف ،الأشخاص عديمي الأهليةأما فيما يخص       
وهذا الأهلية من مخاطر الأعمال التجارية  عديميالأهلية كمانع لممارسة التجارة قصد حماية 

القاصر الغير :وهي عديمي الأهليةمن  أنواع 2نجد  حيث بناءا على أحكام القانون المدني
 : القاصر الغير الراشد نجد عدة حالات منها غير أن .، المعتوهميز، السفيه، ضعيف العقلالم
من  3و  5المادتين نصت عليها إن أحكام الخاصة بالقاصر التاجر : القاصر التاجر /أ 

  .ث اشترط توافر مجموعة من الشروطحي القانون التجاري الجزائري،
 فما هي هذه الشروط؟

أربعة شروط على من القانون التجاري الجزائري  5 في المادة لجزائرينص المشرع ا     
الأولى لحماية القاصر بينما وضع الشرط الرابع الثلاثة شروط الوضعت  :التجارةللممارسة 
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  :وهي لحماية الغير
بالرغم من أنه لا يوجد نص صريح في هذا المجال يبدو أن الترشيد  الترشيد: الشرط الأول
الزواج و هي حالة نادرة و إما من إذن الأبوين الوصاية أو بقرار من مجلس  ينجم إما من

  .58العائلة

 12فلا يمكن للقاصر التاجر الذي لم يكمل  ،سنة 12تمال اكيتمثل في  :نيالشرط الثا
سنة كاملة أن يقوم بمزاولة التجارة وعلى القياس لا يمكن له تحرير الأوراق التجارية بما في 

 .زن ذلك سند الخ
سنة  12مل كي استيجب على القاصر الذي تم ترشيده والذ الإذن  :الشرط الثالثأما 

والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة ويجب أن الحصول على إذن 
 .مقيدايكون الإذن إما عاما أو 

للإعلام الغير بأن  عملية إشهارالإذن في السجل التجاري يعتر  قيد :الشرط الرابعوأخيرا 
 .التاجر قاصر 

المحددة في المادة  آنفا المذكورةط و لقاصر المؤهل لمزاولة التجارة الشر وهكذا إن توافرت ل     
 نمياديفي ميدان من  أموالهالاشتغال بيجوز له و  ،يكتسب الأهلية التجارية، تجاري 5

 .تحرير سند الخزن و غيرهكما يجوز له التعامل بالأوراق التجارية بما فيها .التجارة
غير أن تطبيق هذه القاعدة يختلف فيما يخص أعمال التصرف إذ ينص المشرع بوضوح      
 يمارس التجارة كان الشخص قاصر و   إذابحيث  ،59تجاري على حماية القاصر 3المادة في 
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كن إذ يم طلوبة قانونا لا يكتسب صفة التاجرشروط المالبالرغم من عدم توفر شرط من 
 : التفرقة بين حالتين 

 : الحالة الأولى
ر القاصر القائم بالعمل تاجرا لا يعتهنا  ،في حالة عدم توافر الشروط الثلاثة الأولى      

 .تحرير الأوراق التجاريةب القيام ولا يمكن له بالقياسأكثر من ذلك لا يعتر العمل تجاريا و 
 : الحالة الثانية

لكن يعتر العمل تجاريا صحيحا ا و لا يعتر تاجر  فإنه .لشرط الرابعفي حالة عدم توفر ا     
لأن قيد الإذن في السجل التجاري يعتر عملية إشهارية ترمي إلى حماية الشخص المتعامل 

وهكذا كما ذكرنا سابقا إذا قام التاجر القاصر الغير المقيد في السجل التجاري  .مع القاصر
فه هذا تصرفا صحيحا ونافدا، غير أنه لا يعتر بموجبه تاجرا بتحرير سند الخزن فيعتر تصر 

هذه الأحكام كلها مذكورة سابقا تخص القاصر التاجر، ولكن .لم يعلم الغير بذلكه لأن
ما هي وضعية المرأة المتزوجة التاجرة؟ وما هي أهم التعديلات التي  ،التساؤل الذي يطرح هنا

 تجاري الخاصة بها؟ 6طرأت على المادة 
 

 : المرأة المتزوجة التاجرة / ب
 60الأمر السابقأي في ظل قبل التعديل من القانون التجاري الجزائري  6المادة نصت      

لا تعتر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع ":على المرأة التاجرة بقولها
بتعديل هذه المادة بناءا على ولكن مشرعنا قام  ."بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها

26-13من الأمر  5المادة 
لا يعتر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس : "حيث نصت بقولها 61

التي كان  نفسها هي إلا الأحكام هذه الأحكام ماو  ."نشاطه تجاريا تابعا لنشاط زوجه
من الثابت أن و  .1135يوليو  13المؤرخ في  65-35معمول بها في فرنسا في ظل قانون رقم 
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التاجرة التي يكون زوجها  هي حالة المرأة المتزوجةو كانت متعلقة بوضعية معينة   6المادة 
 .62تاجرا

 2 ادةالممضمون  تبنىتجاري، 6يله للمادة بالذكر هو أن مشرعنا في تعد رالجديو         
هكذا و  1122يوليو  10المؤرخ في  512-22تجاري فرنسي بعد تعديلها بناءا على القانون 

قبل التعديل التي كانت تنص على  6على خلاف المادة  حيث ،بطابع مختلف أصبغها
أصبحت تنص بصفة عامة  للتجارةشروط ممارستها خاصة بالمرأة المتزوجة التاجرة و قاعدة 
 .لهذا تعتر هذه الأحكام عامة أنثى أوذكرا كان بحيث  "زوج التاجر"على 
يمكن للمرأة المتزوجة التاجرة التعامل بالأوراق التجارية، بالرجوع للأحكام العامة،      

 .تجاري 6وغير ذلك بالقياس على الأحكام المادة.ن لها تحرير سند الخزن وتظهيرهحيث يمك
  .وباعتباره عملا تجاريا يحتاج للأهلية التجارية لتحريره وتوقيعه

 /II الرضــاء : 
بحيث يفضي أثره ،بلوغ نهايتهمتلاء الاختيار و ا:"الرضا على انه  "البزدري"عرف          

سند بكل لسند الخزن و باإن الالتزام الصرفي  .63"ظاهر من ظهور البشاشة في الوجهال إلى
 أنأو ضمانه أو تظهيره يشكل عملا قانونيا يستلزم  أو قبوله إنشاءهالمترتب على تجاري،و 

فإن هذه  ، يعتر التزاما شكلياالصرفي الالتزامإذا كان و  .جأ إرادة صاحبه إلى قيامهتل
التعبير عن إرادة الملتزم و  .الشكلية لا يمكنها أن تحجب دور هذه الإرادة في نشأ هذا الالتزام

 الخزنلكن الساحب أو المظهر يلتزم بسند  ،مظهرا ماديا هو التوقيع عليه يتخذلسند تجاري 
 .ارتضى أن يلتزم به لأنه

سند الخزن منتجا لأثره من الوجهة القانونية يجب أن يكون بلكي يكون رضا الملتزم و       
 .الإرادة الحرة أي يجب أن تكون خالية من العيوب القانونية عنصادرا 

 فما هي هذه العيوب القانونية ؟ 

                                                 

.  2005-2002صالح زراوي فرحة، محاضرات في مقياس القانون التجاري ألقيت على طلبة السنة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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  .والغبن س، التدليهالإكرا ،الغلط: تتمثل عيوب الإرادة في أربعة عيوب هي
لكن يمكن تعريفه   ،في القانون المدني الجزائري له فلا يوجد تعري ،الغلط فمن زاوية       

عقد غير  إبرامكتصرف غير مرر للتعاقد اتجاه شيء أو شخص فيكون الشخص راغبا في 
فيبدو هذا التعريف واسع ويفسح .بالحقيقةأن اعتقاده في مضمون هذا العقد لا علاقة له 

وهوية المتعاقد  حول نوعية المحلو  الغلطات لا سيما حول محل العقدإلى عدد كبير من المجال 
خاصية أساسية تجمعها  أنمتعددة غير  إن كانتو  هذه الغلطات .ثمن العقدوطبيعة العقد و 

فالغلط من فعل  .آخركون الشخص يخطأ تلقائيا أي أن غلطة لم يثيرها شخص  هيو 
لغلط او  .العيوب الأخرىهي التي تفرق الغلط من التدليس و هذه الخاصية الضحية فقط و 

أي عند تحرير سند  العقد إبرامعند  الإرادةهو الذي يتناول تكوين  الإرادةالذي يعيب 
  .64الخزن
ففي القانون الروماني   .هلتعريفا لا يوجد في القانون المدني الجزائري فإنه  ،التدليسأما       

وهو يشكل  قدين إلى التعاقدطرق احتيالية تدفع بأحد المتعا استعمالكان يعتر التدليس 
ليس كانت تهدف لمعاقبة عوى التي ترفع بسبب التددالينسب لصاحب الاحتيال و خطأ و 

 إرادةفي القانون المدني لا يتعلق الأمر بعقوبة الجنحة بل بتقدير و  .(الغير المشروعة)الأعمال
 على أنهو يمكن تعريف التدليس  .معيبة الإرادةضحية التدليس حتى يتضح إذا كانت هذه 

                   .التلفالمتعاقد في  بإرادةمال احتيال للوقوع استع

 دليس على أسبابـــــــــــــــــــــلذا عكس الغلط يمكن أن يقع الت الإرادةفالتدليس يعيب          
ائيا أما توهم تلقالغلط يتجلى في أن الغلط الفرق بين التدليس و يمة العقد و أو على ق     

. 65وكذا أثناء تنفيذه العقد إبرامأن يقع التدليس أثناء  نويمك .خص آخرالتدليس بفعل ش
 التدليس الذي يحدثأما  .الإرادةهو الذي يعيب  العقد إبرامأثناء  التدليس الذي يقعف

                                                 

.  2002-2003زناقي دليلة، محاضرات في مقياس الإالتزامات ألقيت على طلبة السنة الثانية، كلية الحقوق، جامعة وهران،  
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م التدليسهــــــــرادة في التعاقد ولا يفهو غش في التنفيذ لا أثر له على الإ ،أثناء تنفيذ العقد  
يشكل عيبا للإرادةالتعاقد والذي رام الواقع أثناء إب  

هو ضغط يتعرض له المتعاقد يولد عنده الرهبة أو ف الإكراهعن أما  هذا عن التدليس،     
هو  الإكراهالخوف أو الرهبة الناتج عن ف .ذا الخوف يجعله يقبل على التعاقدهو الخوف 

  .الإكراهالمتعاقد وليس  إرادةالذي يعيب 
من  2الفقرة  22أنه تناول في المادة على هذا والدليل  ذاي مدرك لهالجزائر  نامشرع     

وخلافا . الدافع للتعاقد للإكراهلا يشير تي تكون الدافع للتعاقد و ال "الرهبة"القانون المدني 
يصيب حرية التعاقد دون التأثير عن التصور الذي يبديه المتعاقد  الإكراهف ،للغلط والتدليس

قبل على التراضي وهي تحت الضغط عله غير أنها تعلى علم بما يف اهالإكر فضحية  ،للواقع
 وهي أنتتوافر فيه ثلاثة شروط  أنالعقد يجب  لإبطالحتى يكون الإكراه سببا و  .الإكراهو 

أن يكون الإكراه من و  ،67للتراضيأن تكون الرهبة هي الدافع و  ،66يكون الإكراه غير شرعي
  .68الآخرفعل المتعاقد 

ل التوازن الاقتصادي في العقد، اختلاوهو  عيب من عيوب الإرادة، الغبنعتر كما ي      
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين  من القانون المدني على أنه 10تنص المادة وفي هذا 

 .69..."متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه المتعاقد 
وحتى يكون منتجا لأثاره من لخزن،عد العامة للرضاء على سند اوبتطبيق هذه القوا      

أن يكون صادرا عن إرادة حرة أي يجب أن تكون خالية من العيوب الوجهة القانونية، يجب 
القانونية المذكورة آنفا، فالساحب الذي يلزم بتحرير سند الخزن وهو مكره يجوز له أن 

نه الإكراه أو كان ع يتمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد إذا كان هذا الأخير هو من صدر
                                                 

 

دون  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه:"على أنه الفقرة الأولى 22تنص المادة  
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بالتظهير فعندئذ لا آخر أما إذا تم تداول سند الخزن وانتقل على حامل  على علم به،
أي يعلم  يستطيع الساحب التمسك بالبطلان تجاه هذا الحامل إلا إذا كان سيء النية،

الذي أما الحامل الحسن النية الذي لا يعلم بالإكراه  بالعيب الذي شاب إرادة الساحب،
للساحب،فلا يجوز الاحتجاج إزاء هذا العيب عملا بمبدأ تظهير الدفوع، فالتظهير  حصل

 .الذي وقع لصالح هذا الحامل ترتب عليه تظهير الالتزام السابق من العيب الذي أفسده
ب في سند الخزن؟ وما هي سبلكن ما هو الأمر بشأن المحل وال هذا عن عيوب الإرادة،

  شروطه؟     
  /III  و السبب المحل 
 

ذا فإن وله العمومية،بضائع مودعة بالمخازن على المحل في سند الخزن دائما ينحصر      
ولا  .مشروعبل ممكن و  العامة، الآدابلا مخالفا للنظام العام أو المحل لن يكون مستحيلا و 

  .ةأو صغير  ةكبير   ذات قيمة بضاعة فقد تكون الخزنأهمية للقيمة بالسند 
فوجود سبب  مشروعا،و لالتزام في السند للخزن فيشترط أن يكون موجودا أما سبب ا     

 .المستفيدالأصلية التي تربط بين الساحب و  مثل في العلاقة القانونيةيتللخزن الالتزام بالسند 
ومن أجل إبراء  للمستفيد،صرفيا لأنه أصبح بمقتضى العلاقة القانونية مدينا فالساحب يلتزم 

انعدام وجود السبب في هذه و .حرر السند للخزن لصالح هذا الأخيرذمته من هذا الدين 
فلو أن الساحب حرر سند لخزن  .العلاقة يستتبع زوال سبب التزام الساحب بالسند الخزن

 لصالح المستفيد بثمن البضاعة التي اشتراها منه ثم انفسخ عقد 
التزامه ن يدفع ببطلان فله الحق أ قاهرة،البيع لهلاك البضاعة قبل تسليمها نتيجة قوة 

  .70الالتزاملعلة انعدام سبب هذا الصرفي 
 الاختياريةلذلك يعتر من البيانات  الخزن،لم يشترط القانون ذكر سبب الالتزام بسند     

                                                 

.علمي والنشاطات الثقافية لأستاتذة كلية الحقوق بجامعة فرحات عباس سطيف منتديات فضاء للأستاذ بن أعراب محمد ونادي البحث ال 
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إذا اختلف سبب الالتزام المذكور في سند الخزن عن و  .التي يمكن أن ترد في السند للخزن
 ا السند باطلا متى كان هناك سبب حقيقيفإن ذلك لا يجعل من هذ ،الحقيقة

مثل بالباعث الدافع للساحب على لخزن فتتاسند في أما مشروعية سبب الالتزام  .مشروع 
 .71هذا السند إلى المستفيد رتحري

والمحل لكن بالرغم من توافر هذه الشروط الموضوعية المذكورة سابقا عن الرضاء      
  المشرع عالجف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفكي .أخرى تتمثل في الشكليةالمشرع توافر شروط  اشترطوالسبب،

 
الشروط الشكلية؟ وهل هي إلزامية في سند الخزن ؟ وإن كانت كذلك ما هي أهم البيانات 

 الواجب توافرها ؟
تجاري وهذا ما سنتطرق إليه في  1مكرر 523عنها في المادة  تباكل هذه الأسئلة أج      

 .  الثاني طلبالم
 

 الثانيالمطلب 
 شروط الشــكلـيةال

على أن سند الخزن يحتوي  72من القانون التجاري الجزائري 1مكرر  523نصت المادة       
مقر سكناه ،  مهنته،بالأمر أو اسم شركته أو  على إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني

ضاعة الخاصة التي تسمح بالتعرف على البأو عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة والبيانات 
ل المخزن العام توقيع مستغفي تاريخ الخزن و  تتمثليضيف الفقه شروطا أخرى و  .وقيمتها

تاريخ  ،قيمة الدين المضمون سند الخزن، على ظهر السند تسميةو  .على وجه السند
 .73وقيع المدينتتاريخ إنشاء السند و  ،(المستفيد)عنوان الدائن اسم ومهنة و  الاستحقاق،
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نرى أن غياب أحد هذه البيانات يترتب عليه بطلان  ،في غياب النص القانوني الصريح    
يظهر أنه إذا جاءت البيانات على ظهر الورقة و  .سند كورقة تجارية أي كسند خزنال

 .بهذه الورقة كسند لأمر وفقا للقواعد العامة  الاعتدادصحيحة فيمكن 
الذي يستتبع من بينها شرط ليس لأمر و الخزن بيانات اختيارية و  ضمن سنديمكن أن يت     

، كذلك شرط (حوالة الدين)الديون العادية أن تحويل سند الخزن يتم طبقا لأحكام انتقال
لأحكام الضمان في السند للأمر  حتى شرط الضمان الذي يتم طبقاو  الرجوع بلا مصاريف

 .74السفتجةو 
لكن ليس هناك ما يمنع من أن ،العادة سند عاديفي  هورر مكتوب و لخزن محاسند      

نظرا لما  من الناحية العمليةكان ذلك نادرا لدى الموثق فيصبح سندا رسميا، وإن   يتم تحريره
 . الخ ،نفقاتنظيم السند بهذه الصورة من وقت و يتطلبه ت

بيانات قد أوجب القانون أن يفرغ السند لخزن في محرر مكتوب يتضمن مجموعة من الو    
إلا أنه إلى جانب  ضها بطلان الصك المحرر كسند خزن،الإلزامية يترتب على تخلف بع

قد يتضمن سند لخزن بيانات أخرى يتفق الموقعين عليها تسمى البيانات  البيانات الإلزامية
 فما هي هذه البيانات ؟. الاختيارية

 

الأولالفرع   
  البيانات الإلزامية في السند لخزن

البيانات الموجودة على ظهر لسند و الموجودة على وجه االبيانات  هي البيانات وهذه     
.السند   

 /I وجه سند الخزن  علىالبيانات الموجودة :  

الإيصال أو وصل البضائع هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام للمودع عند     
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 موقع، وهو مؤرخ و المخزن العامإيداع البضائع بالبضاعة يثبت من خلاله الخازن العام  إيداع
أو سند  75مستخرج من سجل دي أرومات يلحق به إيصال تحت تسمية سند الخزنو 

ويسلم سند الرهن من إيصال البضائع و فيحتفظ الخازن العام بصورة مطابقة للأصل  .الرهن
ا ذفقد أوجب القانون أن يتضمن ه مكتوب،لابد أن يرد السند في صك  .الأصل للمودع

ا عن بيانات به يميز ''البيانات الإلزامية  '' اصطلاحابيانات معينة يطلق عليها الصك 
 الاختياريةالبيانات  ''التي يطلق عليها ه السند دون أن يفرضها القانون و يتضمن أخرى قد

''76. 
ا الإيصال أو وصل البضائع على البيانات التي نصت عليها المادة ذيجب أن يحتوي هو     
 : هين القانون التجاري الجزائري و م 1مكرر  523

 .إسم شركتهالبضاعة أو المعني أي الذي أودع  ،الشخص الطبيعي أو المعنوي اسم- 1

 .مهنته أو غرض شركته-  2

 .مقر سكناه أو عنوان شركته - 3

 .طبيعة المواد المودعة و بيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة-2 

  .77قديةقيمة البضاعة الن  -5   
 

 : له أهمية كرى تتجلى فيما يلي و لذكر تاريخ تحرير السند الخزن 
  يسمح تاريخ إنشاء السند المدون في تحقق مما إذا كان الساحب عند تحرير

فلو كان ناقص الأهلية في هذا  نونية اللازمة لهذا التصرف أم لا،السند متمتعا بالأهلية القا
لكن دون  تى في مواجهة الحامل الحسن النية،تصرفه ح التاريخ  جاز له أن يحتج ببطلان

  .التواقيعبمبدأ استقلال  وقعين الآخرين على السند عملا المأن يخل ذلك بصحة التزام 
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 بل شهر   يفيد ذكر التاريخ في معرفة ما إذا كان الساحب قد حرر السند ق
عتر أما إذا حررت بعد شهر إفلاسه فلا ي إفلاسه فيعتر عندئذ صحيح،

 . تجاه دائنيه انافذ

 حبين تاريخ استحقاقه إذا كان سييساعد ذكر تاريخ تحرير السند على تع 
 .دفع بعد مدة معينة من سحبهيل

  يبدو أيضا ذكر تحرير السند في حساب المواعيد التي يجب على الحامل و
خلاله تقديم السند للوفاء في ما إذا كان السند يستحق الوفاء بعد مدة من 

 .78لاع عليهالإط

  ذكر تاريخ إنشاء السند في حسم النزاع الذي قد يثور عند تزاحم عدة
حاملين لسند مسحوب على وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائه كله كون 

 .أفضلية الوفاء في هذه الحالة لحامل السند الأسبق في تاريخ السحب

بيانات لة عدم صحة التعتر المخازن العمومية مسؤولة مسؤولية كاملة في حاو         
جويلية 11 بتاريخ 79بفرنسا العرائضغرفة  قضت في هذا المجالو  .الخاصة بالبضاعة المودعة

العمومية إلا البيانات الموجودة في وصولات الخزن لاتحمل مسؤولية مستغلي المخازن :"1131
خازن حيث لا يمكن لمستغلي الم.للبضائع"الظاهرة ية الخارجية و الصفة النوع"فيما يخص

زن الخذا تكون سندات بهو  .الغير ظاهرةلداخلية الباطنة أو اضمان الصفة الخاصة و  العمومية
 .خرة مسلمة من طرف الخبير المحلفمصحوبة بشهادة 

ه يجب أن يتضمن أننظن  .العامةأن المشرع الجزائري لم يحدد كل البيانات  بالرغم من       
حقوق الجمارك،  خاصة منها،عض الحقوقبب وجه سند الخزن بعض البيانات المتعلقة

اصة بالبضائع الوصولات الخ مبلغ قيمة التأمين،أمين و الت ،مصاريف المخازن أو الإيداع
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هذا عن  .يوقع سند الخزن من طرف مدير المخزن أو ممثله القانونيو  .عندما تكون مستأجرة
 رى الموجودة على ظهره؟البيانات الموجودة على وجه سند الخزن فماذا عن البيانات الأخ

 
II : البيانات الموجودة على ظهر سند الخزن : 

 يجب أن يستوفي السند بالإضافة إلى البيانات الموجودة على وجهه بيانات أخرى       
    : كالآتيهي  على ظهره والتي يمكن إدراجها و 

ويل شكل تحزن عامة في ظهره على الخسند يحتوي  :التظهير للمستفيد -1
الساكن ب ....... وصل لتحويل سند الخزن إلى أمر السيد : ) يدللمستف
 ...... (.مدفوع في ..... ... لأجل مبلغ ب...... 

هذا المبلغ يجب أن يجمع كل الدين و الفوائد اللاحقة : مبلغ الدين المضمون -2
 .ليس لبيان سبب الدين أهمية الواردة في سند الخزنو .حتى تاريخ الاستحقاق

 هذا البيان يعلم الحاملين اللاحقين على مدة الدين للمودع   : قاقتاريخ الاستح -3

في القانون الفرنسي زمن الوفاء يمكن  1125الأحكام الخاصة في الأمر في غياب النصوص و 
 .  80أن يعين بنفس طريقة تعيين سند لأمر

 : مقر الدائن اسم ومهنة و 
أيضا في الوصل ن و ز ضروري في سند الخمهم و  هذا البيان: تاريخ تحرير السند -2

تصفية أهلية المحرر أو في حال إفلاسه و يسمح بالتعرف على حيث .الملحق به
 . أمواله

لم  أن المشرع الجزائريإجباري بالرغم من  هذا البيان هو الأخر: توقيع المحرر -5
ا البيان ضروري يذكره في القانون التجاري الجزائري لكن بالقياس مع سند للأمر هذ

كان النص قد   إذاو  ،أثر قانوني للسندتب على فقدان التوقيع انتفاء كل دا يتر له. إجباريو 
فإن الرأي على جواز تعدد محرري السند للخزن، و   »توقيع المحرر« ورد بصيغة الفرد 
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 جميعا بحيث يعترون عندئد متضامنين بالوفاء  المذكورينلدلك يجب أن يتضمن تواقيع 
ما هو و  ن ماذا لو ثم إغفال بعض هذه البيانات الإجبارية ؟ولك .81فيما بينهم إزاء الحامل

 .الجزاء الترتب على ذلك
 

     III :إغفـال البيانات الإجبارية : 
خاصة بالعقوبات المطبقة من جراء أحكام في القانون التجاري الجزائري  توجدلا        

سندات الخزن لأن  ع العمليالمشكل لا يطرح في الواق لكن الإلزاميةالإخلال بأحد البيانات 
المخازن العمومية لا تقبل إلا سندات الخزن معينة و "نماذج شكلية " تكون دائما محررة في

 .المطابقة للإلزامية القانونية
 فإن ،دقيقة في سند الخزنصورة كافية و ب عينةإذا كانت السلع المودعة بالمخزن غير م       

 .82يرالضمان يكون غير فعال في مواجهة الغ
إذا كان مستوفى سند لأمر ك  اعتبارهتتمثل في ما يرد في ظهر سند الخزن إن حجية 

 .كورقة تجارية  كما يمكن التداول بهالشروط،
كان سند الخزن الموقع من طرف المودع لا يجمع أو لا يستوفي كل البيانات المنصوص   إذا

يمكن و لا يمثل ورقة تجارية  السند،ففي هذه الحالة،" (لأمر" بإستثناء شرط ) هتلصحعليها 
 .أن يكون فقط إثبات إلتزام المحرر طبقا للقواعد العامة للإلتزامات 

لأن  ي المفعول ويحتج به أمام الغير،يكون سار ففيما يخص الضمان المصحوب بالوعد  أما 
نصوص عليها م إيداع البضائع في المخازن العمومية لا يكون إلا وفقا لشكليات معينة

 . 83قانونا
 توجد بيانات أخرى إختيارية فما هي يا ترى؟ لى جانب هذه البيانات الإجبارية،إ       
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 الفرع الثاني 

  البيانات الإختياريــة
ليس هناك ما يمنع أن تدرج في سند الخزن بيانات أخرى إختيارية إلى جانب البيانات      

  :84وهي سند الخزن  على غرار السفتجـةو في سند لأمر الإجبارية و التي نجدها 
 بيان القيمة المستحقة؛ 

  الصلح؛مكان 

 م التقديم لانتفاء القبول المسبق؛شرط التقديم للقبول أو عد 

 التظهير انتقال السند عن طريق لولم يذكر،فلا يمنع منو هذا البيان حتى و "لأمر"بيان. 

 

I . شرط الكتابة : 
لكن أحدا لا يشك بأن  نونية،يقرر صراحة في النصوص القاإن شرط الكتابة لم      

على عدة ا لصحة سند الخزن، فضرورة احتواءه المشرع قد جعل من هذه الكتابة شرطا إلزامي
ة تداول هذا السند طريقوأن  .بلزوم توافرها تحت طائلة البطلانبيانات قضى القانون 

اجة لوجود أداة تستدعي الح اأموركله  صرفيا،مسألة التثبيت من إرادة الملتزمينو  ،وانتقاله
لاشيء خير من الصك المحرر للقيام بهذه ادية تستطيع تحقيق هذه الأغراض و م

 .أيضاسند الخزن فقط بل شرط لإثباته الكتابة هنا ليست شرطا لصحة انعقاد و .المهمة
إذا  و .القرائنة الشهود أو اليمين أو أنه لا يجوز إثبات السند لخزن بالبينة أو شهاد أدق بمعنىو 

أن يحرر في فإن القانون أجاز صل أن يحرر سند للخزن في صك وبنسخة واحدة،الأكان 
 .85نظائرعدة نسخ و 
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:   تحرير الصك .أ   
أن يحرر بكامله بيد  ليس بالضرورةو  في مخطوطة عادية،زن الخسند الغالب أن يدرج      

  .ذاتهفقد يكتبها المستفيد أو أي شخص آخر شريطة أن يذيل بتوقيع الساحب  الساحب،
هذا  زن في محرر رسمي لدى الموثق غير أنه من النادر استعمالسند الخكما يجوز إصدار 

كما لو تضمن كل الرسمي ضروريا في بعض الأحيان،مع ذلك قد يكون الشالأسلوب و 
 .السند إنشاء رهن رسمي لضمان الحق الثابت بها 

شرط سهل تداوله دون قيد أو ة ائتمان يزن تحقيق وظائفه كأداالخلكي يستطيع سند        
 الالتزاماتها لتحديد جميع البيانات الكافية بذ هلابد من أن يتضمن الصك الذي يفرغ في

التصرفات زن يستتبع ضرورة ورود جميع سند الخاشتراط الكفاية الذاتية في محرر و  الثابت بها،
حتياطي فالأصل أن تظهير على ذات المحرر أما بالنسبة للضمان الإالتي تلحق به من قبول و 

 .يثبت في ذات السند أو في ورقة متصلة به
 

:تعدد النظائر والنسخ  .ب  
لكن القانون التجاري الجزائري أخد بمبدأ سحب الأصل أن يحرر السند بنظير واحد،     

ئر معينة بالأرقام في يجب أن تكون هذه النظاعدة نظائر يطابق بعضها البعض،و  السند في
تتجلى أهمية سحب السند على عدة و  .أعتر كل واحد منها سندا مستقلإلا نفس النص و 

 .86السند معد للإرسال إلى الخارج لوفائه فيها يكونالتي  الةالحنظائر في 
 

 :  نسخ سند الخزن .ج
ساحب إن حامل السند بدلا من أن يعود إلى المظهرين بالتسلسل حتى الوصول إلى ال     
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نسخة أو عدة نسخ منه عند فإن القانون أجاز له أن يحرر  ر،ليحرر له نظير أو عدة نظائ
فالنظائر لا تصدر  و صوره،أنسخه ر الفرق الأول بين نظائر السند و من هنا يظهو  الضرورة،

أو  بينما النسخ،إلا من قبل الساحب عند إنشاء السند أو بعد إنشائه بطلب من الحامل
 أو لأمرهإلا في حال سحب سند ليس من الساحب الصور تصدر من الحامل نفسه و 
تجلي بأن كل نسخها فيق الثاني بين النظائر و أما الفر  .ظهرت لصالحه أثناء فترة تداولها

لذلك يعتر كل واحد منها   ضمن تواقيع الملتزمين بها بذاتهم،نظير من نظائر السند يت
سماء أو   سند كالأصل أما النسخ فهي إن كانت تحتوي على جميع البيانات المذكورة في ال

 .87فإنه يفقد توقيع هؤلاء بالذات الملتزمين بها،
 لإنشائهفي الأخير بعد أن يستوفي سند الخزن على كل البيانات اللازمة والضرورية        

يصبح ورقة تجارية صحيحة  كل الشروط القانونية في محرره والمذكورة سابقا،  بجانب توفر
منها عرفا الطرق التجارية المحددة قانونا و جارية بقابلة للتداول مثل باقي السندات الت

ما هي أنواعه يا ترى ؟ فكيف يتم تداول سند الخزن ؟ وماكيف يتم التظهير ؟ و .التظهير
 وما هي الضمانات الخاصة للوفاء به؟
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 تداول سند الخزن

 الضمانات الخاصة للوفاء بهو 
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التجارية إذ  حوالة الحقوق الثابتة بالأوراق شأنلصرف بنوع من الجرأة في يتميز قانون ا      
يتم بها التنازل عن الحقوق التي بين التقاليد القانونية التي تنظم الكيفية يقطع الصلات بينه و 

ليحصنها بشبكة من الضمانات تجعل في الأوراق التجارية بإجراءات و  العادية ليخصها
تلك التي  ضمان منأيسر وأسهل ومن ناحية أخرى أكثر أمنا و  ،ة انتقال الحقوق من ناحي
 .ون أن يفرط في رعاية حامل الورقةهو بذلك يدخر الوقت دو  .تعرفها الحقوق الأخرى

ذلك  .الائتمانالقائمة في الأساس على السرعة و  يةويستجيب لدواعي المعاملات التجار 
لورقة باالمستقل بشأن انتقال الحق الثابت  سارلأن قانون الصرف إن لم يكن قد اتخذ هذا الم

للأحكام  ،التجاريةلسندات ابالسفتجة وغيرها من  انتقال الحق الثابت عو لخضلتجارية،ا
لا تكون  الأخيرةمن المعلوم أن هذه و  .والة الحقوق في القانون المدنيالتقليدية التي تنظم ح

قبول المدين  ميستلز  الغير أن نفاذها إزاءو  إلا إذا قبلها المدين، 88ن أو الغيرنافذة قبل المدي
فس صفاته فإنما ينتقل بن ،في الحوالة المدنية إذا انتقل الحقو  .الذي يكون ثابت التاريخ

 فإنه يستطيع أن يتمسك في أي أنه رغم قبول المدين للحوالة، ،دفوعهوبكافة توابعه و 
فضلا عن و  .المحيل إزاءبها  كالتمس باستطاعتهاجهة المحال له بكافة الدفوع التي كان مو 

، وجود الحق المحال به وقت الحوالةفإن المحيل في الحوالة المدنية بعوض لا يضمن إلا  ،ذلك
 خاص على هذا اتفاق وجد إذاار المدين وقت الوفاء بالدين إلا أي أنه لا يضمن يس

                                                             .89الضمان
جرأة الأحكام التي سنها قانون الصرف بشأن و  بل-أصالة–من هنا يستبين بوضوح و   

إذ من ناحية يتم  ،غيرها من الأوراق التجارية الأخرىانتقال الحق الثابت في السفتجة و 
 ،ا تمامالة مرفقة بهــــــــــــــــــــــــــــــــــأو في وص ق بيان بسيط يكتب على ظهر الورقة،عن طري الانتقال
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 أن يتم هذا الانتقال عن طريق التسليم أو هير،ظهو ما يعرف بالتانت إذنية و إن ك 
 .90إن كانت من السندات لحاملها ،المناولة اليدويةأو 

هو شكل التجارية شكل التداول و بالورقة على ذلك يتخد التنازل عن الحق الثابث و        
  أنه نتيجة منطقية  لتجارية فضلا عنيستجيب للسرعة التي تتطلبها المعاملات ا

فإن المظهر يلتزم  ،91المدنية على خلاف الحوالة،رىأخ من ناحية .لشرط الإذن أو الأمر
بل يضمن وجوده وقت  ،فحسبأمام المظهر إليه بضمان وجود الحق لا وقت  التظهير 

لمدين في كما لا يستطيع ا.اجة إلى اتفاق خاص في هذا الشأنميعاد الاستحقاق دون الح
مسك بها في علاقته بدائنه أن يتمسك بالدفوع  التي كان بمقدوره أن يت التجارية الورقة

طهر الورقة إذ التظهير ي ،المظهر إليه أو الحامل حسن النيةوذلك في مواجهة ،مباشرة
 .  التجارية كقاعدة عامة

 92قتداول عن طرييعتر السند قابل لل إن لم يحتو السند على شرط لأمر،وهكذا و        
فإن المؤسسات  ،للدين المضمون بالسند الاعتبارلتسهيل تداوله أخدا بعين و  التظهير،

غير أن المتفق عليه  .العمومية للقرض يمكن لها قبولها مع إعفاء أوإغفال أحد التوقيعات
سكوت مشرعنا أمام هكذا و  .قة تختلف كليا عن التظهير الأولالتظهيرات اللاح 93على أن

فلا بد في هذه الحالة من تطبيق القواعد العامة  ص تداول سند الخزن،زائري فيما يخالج
على  أو اسمياأن يكون يمكن للتظهير  وعليه ، .السند لأمرتظهير السفتجة و الخاصة  ب

إن سند الخزن يعد وثيقة رهن ف كما ذكرنا سابقا،و  .94لا يمكن أن يكون جزئيابياض و 
له كأداة رهن لاقتراض مبلغ من النقود استنادا الأموال استعم تسمح للمودع إذا كان بحاجة

الحالة يبقي المودع  وفي هذه  .بقائه محتفظا بملكيتها إلى قيمة البضاعة المودعة في المخزن مع
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المظهر إليه أي  محتفظا بوصل الإيداع مع قيامه بتظهير سند الخزن أو سند الرهن لمصلحة
وهو سند تجاري يضمنه رهنا حيازيا يقع على  ند الرهن،وهكذا ينشأ س .الدائن المرتهن

كما . الخزن مع مقابل أجر التخزين دسن وبإمكان المودع في أي وقت تظهير .95البضاعة
ند قابل للتظهير بالطرق مع الوصل لصالح الدائن لأن هدا السالسند تظهير  بإمكانه
نفس الحكم ينطبق على و  .96لمةعندئذ يصبح هدا السند ورقة تجارية بمعنى الكو  .التجارية
 . 97عن طريق التظهيرالبضاعة إذ يعتر أيضا سند قابل للتحويل  إيصال

بحوزة الدائن سند قد جرى تظهير و ال أما إذا كانت البضاعة مرهونة أي إذا كان         
استعادته من و  98الدين المضمون بسند الرهن أولافلا بد لبيع البضاعة من تسديد  ،المرتهن

ثم تظهير الوصل كالمعتاد لحساب  زن،لدى الخا دائن أو على الأقل إيداع مبلغ الدينال
 إيصاليجب أن يكون تظهير وصل و ،وهو خالي من الرهن ،المشتري لكي تنتقل إليه الملكية

إذا ظهر سند الخزن منفصلا عن و .أو الرهن إلى المظهر إليه مؤرخاالخزن  البضاعة بسند
وجب أن يشمل التظهير  ة،إذا أراد المودع أن يرهن البضاعالة ما أي في حالبضاعة  إيصال

دائن وعنوانه اسم ال ،وتاريخ استحقاقه فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن
د التظهير في دفاتر إن أغفل المشرع الجزائري ذكر وجوب قيد سند الرهن عنو  .توقيع المظهرو 

البيانات يطلب قيد الرهن و ى المظهر إليه دون إبطال أن إلا أنه يتعين عل المخزن العام،
الرهن بما يفيد حصول هذا يؤشر الخازن على سند التظهير في دفاتر المخزن العام و المتعلقة ب
 نفس و  99ذا ما نص عليه التشريع الفرنسيوه .التسجيل

 
                                                 

و تشكل البضاعة .لحائز السند في أي وقت أن يفصل سند الخزن و يحوله لإذن حامل  يمكن:" ثالثا بقولها  2مكرر 523هذا ما نصت عليه المادة  
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أما إذا لم يستعمله مالكه في عملية رهن،فإن سند الخزن يبقى مرفقا بالوصل ، و عندما .المودعة حينئذ ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق 

."  عليه سوى إعادة تسليم سند الخزن و الإيصال إلى الخازن مقابل أجر التخزينيريد المودع سحب بضاعته من المخزن العام فما   

." سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات الأخرى:"فقرة الرابعة بقولها 2مكرر 523هذا ما نصت عليه المادة  
96

  

يمكن للمودع الذي يريد بيع:"فقرة الأولى بقولها  3مكرر  523مادة وما قضت به ال. من القانون التجاري الجزائري  1مكرر  523أنظر المادة  
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."بضاعته إذا لم تكن مرهونة،أن يظهر الوصل لإذن المشتري و يرفقه بسند الخزن  

. 3-2-1الفقرة  132-131نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  
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.من القانون التجاري الفرنسي  21 – 522بالرجوع إلى المادة  
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ض من ذلك الغر و  100عربية ومنها الجمهورية المصريةالحكم نجده في بعض تشريعات الدول ال
نبحث على وس.أي مشكل للمودع إذا أراد التصرف في البضاعة بالبيع حصول هو تفادي

 .101الآتية المباحثفي  الأنواع الثلاثة للتظهير التوالي
 

 المبحث  الأول 
ميني أالتظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي و التظهير الت  

ضع في ذلك لقواعد السفتجة المتعلقة يتداول السند الخزن بطريق التظهير و يخ      
هو بيان  والتظهير، .102بالتظهير فيجوز أن يكون التظهير ناقلا للملكية أو توكيليا أو تأمينيا

ووفقا لبيانات  ،مرتبطة تماما بالصكفي وصلة ملحقة بها و أو  .يكتب على ظهر السند
                                      : يكون الغرض منهحددها القانون و 

  شخص آخر يسمى المظهر إليهنقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى إما ( أ)

 .التظهير التام أو الناقل للملكيةيعرف ب وهو ما( أوالحامل )

أو أن يكون مجرد نقل السند إلى المظهر إليه بغرض تحصيل قيمتها لحساب  ( ب)
 .تظهير التوكيلي أو التظهير للقبضالمظهر وهو ما يعرف بال

نقل الملكية أو التوكيل في القبض، ليس هو  أن يكون الغرض من التظهير،أو  ( ت)
ين على المظهر قبل إنما يكون الغرض من التظهير هو تقديم السند كضمان لدو 

 .وهو ما يسمى بالتظهير التأميني أو التظهير للرهن .المظهر إليه

 

 
 

                                                 

.من القانون التجارة المصري  3-131لك بالرجوع وذ
100

  

.  123التجارية، الكتاب الأول،  ملتزم الطبع و النشر، دار الفكر العربي، ص  قأبو زيد رضوان، الأورا 
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.و ما يليها 112، ص 1166مطبعة سليم،  محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 
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 المطلب الأول
  التظهير الناقل للملكية

السند من ينتقل به الحق الثابت ب ،شروطهلتظهير الناقل للملكية امتى استكمل         
يكاد يقترب من إنشاء أو سحب السند حيث تشابه مركز  وبهذا المظهر إلى المظهر إليه،

من حيث كذا و (المستفيد من التظهير)ظهر إليه الساحب في مواجهة الم المظهر مع مركز
ما ولا سيما في    فضلا عن آثاره، .لزاميةوبياناته الإشروط صحته الموضوعية والشكلية 

ضامنا في السند و      مدينا ( ائنا في الورقةالذي كان بالأمس د)يتعلق بصيرورة المظهر
قاعدة تطهير الدفوع كأثر بالإضافة إلى فاء به عند حلول ميعاد الاستحقاق،للو لقبوله و 
    .التوقيعاتتلك القاعدة التي ترتكز أساسا على مبدأ استقلال  للتظهير،

                                                                            
 الفرع الأول

 شروط التظهير الناقل للملكية
التظهير التام هو تصرف قانوني ينقل ملكية الحق الثابت في السند من المظهر إلى        
الاستحقاق بخصمه لدى أحد  ميعاددف تحصيل قيمة السند قبل بهذلك و  .لمظهر إليها

التظهير تصرف قانوني شكلي يرتب في  .الوفاء بدين في ذمة المظهر إليه إما بهدفو  البنوك،
لا و     103فاء بقيمته في تاريخ الاستحقاقالو لتزاما صرفيا بضمان قبول السند و ذمة المظهر ا
                      فماهي؟ط موضوعية وأخرى شكلية شرو إلا بتوفر  يكون ذلك

 
 الشروط الموضوعية : أولا 

بمناسبة عملية  إليهيتم تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية من قبل المظهر إلى المظهر     
نقل -بيع)ء أكانت سابقة أو معاصرة للتظهيرسوا تتم بين هذا الأخير و بين المظهر،قانونية 

                                                 

. 122أنظر ،أبو زيد رضوان، المرجع السابق،ص  
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لعلاقة تسوية كالمظهر  ) ورقة من قبل صاحب الحق في الهير يجئ التظو  ....(تأمين  –
أيا كانت طبيعة و  ،(المظهر اليه –المظهر ) المديونية و الدائنية بين طرفي علاقة الأساس 

فإنه –كقاعدة عامة –وبالنظر إلى تجرد الالتزام الصرفي اقتضت تظهير السند،العملية التي 
تي تخضع لها تستقل عن تلك الشروط ال روط موضوعية،يتعين لصحة التظهير توافر ش

                                 :هيحال قانون الصرف و  تلزمها على كلهي شروط يسقة التي ثم بمناسبتها التظهير و العلا
                            

  التجارية  ورقةلل" الحامل الشرعي "أن يتم التظهير من قبل :  الشرط الأول
 يظهر هو المالك الحقيقأن يكون الم  الناقل للملكيةبديهي أنه يشترط لصحة التظهير      

  . ير المالك وكأنه بيع لملك الغير، وألا يغدو مثل هذا التصرف من غورقةلل
ذلك ما يعنيه و  السرعة،لأن انتقال السندات الإذنية عن طريق التظهير يقوم أساسا على و 

يعتر حائز ذ إ ة،لتظهيرات السابقلا يجر على التحقق من شرعية ا إليهفإن المظهر  التداول،
الورقة وفقا السفتجة بمثابة الحامل الشرعي للحقوق الثابت بها ما دام قد أتبت حقه في 

وبصفة سريعة من  ،في هدا الصدد مجرد التحقق إليهر ويكفي المظه .لسلسلة من التظهيرات
من بينهم و  ، للسندمع أسماء الحملة السابقين مطابقتهااتصال سلسلة التظهيرات السابقة و 

ة التوقيعات التي وردت دون أن يجر على التحقق كقاعدة عامة من صح، المظهر الأخير
ائز الورقة هو ومتى كان ح .حقيقة العلاقة بين طرفي كل تظهيراستقصاء أو على السند، 

 .   104فإنه يكون ذا صفة في تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية الحامل الشرعي لها،
 ،عي للسند باعتباره ذا صفة في ذلكلقاعدة أن التظهير يتم من قبل الحامل الشر وا      

أن يتم فإنه يجوز  لقانونية التي يمكن الإنابة فيها،لكنه لما كان التظهير يعتر من التصرفات ا
الاعتبارية كالشركات  ، مثل ممثلي الأشخاص، سواء أكان وكيلا عامامن قبل الوكيل المظهر

لا يثير مثل هذا التظهير من جانب الوكيل و  .خاصا لهذه المهمةكيلا ، أوو أو الجمعيات

                                                 

. 125أنظر أبو زيد رضوان ،المرجع السابق ،ص
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على تظهير السند بإبراز صفته  إقدامهمشاكل جدية ما دام هذا الوكيل قد عنى عند 
أما  .لتزام ينشأ مباشرة في ذمة الأصيلإذ لا يلتزم شخصيا بالسند بحسبان أن هذا الاهذه،
على وجه و لتزما ـأي م فإنه يعتر في حكم المظهر، صفة،الهمل أو تجاهل تبيان هذه أإذا 

وليس له في مثل هذه الحالة إلا  .الحامل حسن النيةالتضامن التزاما صرفيا بالسند أمام 
                                                         . 105الرجوع على الأصيل لاقتضاء ما دفعه استنادا على عقد الوكالة

فوض في ومن غير المبل من ليس له أية حقوق على السند،متى تم التظهير من قو         
لا يلزم الحامل الشرعي بالوفاء فإن التظهير يقع باطلا و  ذلك من قبل الحامل الشرعي،

يقع في حالة سرقة او  وهذا الفرض غالبا ما .سند حتى أمام الحامل الحسن النيةبقيمة ال
                           لامناص من الصعود في سلسلة  لحالةفي مثل هذه او .ضياع السند

 .إلى من قام بتظهير السند بغير حقالتظهيرات حتى الوصول 
ظهر له مباشرة السند،  وبمعنى آخر لا يكون للحامل الأخير إلا الرجوع على من      

حتى الوصول  قبويستمر هذا التعا .الرجوع على المظهر السابق عليه يكون لهذا الأخيرو 
 غير أن الوضع .السند إلا الرجوع عليه بالتعويض يكون لمن تلقى عنه لاالمزعوم إلى المظهر 

يتغير ربما بعض الشيء في حالة التظهير الذي يتم من قبل الوكيل الذي يتجاوز سلطاته  
قة هذه العلا وغالبا ما ينتج عن .الاعتباريةة للنيابة عن الأشخاص كما هو الحال بالنسب

ومن ثم لا يبدو هناك حرج من  .قع الغير حسن النية في خطأ مشروعمظهر خادع يو 
تطبيق نظرية النيابة الظاهرة على مثل هذه الحالة حماية للحامل حسن النية الذي يعتمد 

، والفرض في هذه الحالة قيام الوكيل بمباشرة سلطاته كنائب عن هر المشروععلى الظا
 106.هباسم يعمل المعنويالشخص 

                                                 

 

الذي يذهب حسبه إلى إعتبار الوكيل مسؤولا على وجه التضامن .  123، و قارن أمين بدر المرجع السابق ص 161محسن شفيق، ص : راجع 
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الرأي ، و يعتبر مثل هذا التظهير في حكم التظهير التوكيلي بقرينة افترضها المشرع المصري و و نحن نعتقد بعدم صواب هذا . بصفته مظهرا

فإنه ( و الغالب أن يفعل كذلك ) بتظهير ناقل للملكية و وقع عليها بهذه الصفة ( الوكيل المفترض ) فإذا قام المظهر اليه . الفرنسي بطريقة تحكيمية

 .يسأل صرفيا  و من تم. يعتبر في الحكم المظهر 

 123، أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص أنظر
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يثار في الفقه عادة تساؤل حول مكنة السنديك في إجراء التظهير التام للسندات و        
التي يستحيل ه حاملا شرعيا لها قبل الإفلاس و التي كانت في حوزة المدين المفلس باعتبار 

الفقه  ويرى بعض.د حكم شهر الإفلاس كأثر لغل اليدعلى المفلس تظهيرها بع
المكنة للسنديك بهذه بعدم التسليم  108ن الفقه المصريلك فريق ميؤيده في ذو  107الفرنسي

عن الوفاء في إذ في ذلك إضافة للالتزام جديد إلى التفليسة يجعلها مسؤولة قبل الحامل 
( قاضي)ستئذان مأمورلا يملكه السنديك إلا بعد اهو الأمر الذي و  .الاستحقاقميعاد 

إلى تقرير هذا الحل واعتر مثل هذا  –لسابق في ا–لقد سبق للقضاء المختلط  و  .التفليسة
وظيفته هو مجرد تحصيل  بحسبان أن جوهريليا ير الصادر من السنديك تظهيرا توكالتظه

 .اسند دون أن يسمح له بنقل ملكيتهن ثم لا يكون له سوى قبض قيمة الوم .الديون
رات العملية التي ففضلا عن الإعتبا الاتجاهنحن من جانبنا لا نعتقد بصواب هذا و      

تنجم عنه بما يضعه من عراقيل أمام السنديك في سبيل القيام بمهمته ، فإن ثمة اعتبارات 
ذلك لأن السنديك لا يعتر وكيلا  .أيضا حائلا دون رجحان هذا الرأي قانونية تقف

لا قضائيا يستجدي سلطاته ولا يعتر كذلك وكي قيا لا عن المفلس أو عن الدائنين،اتفا
 التي تتمتع بالشخصية وإنما هو ممثل قانوني لجماعة الدائنين التفليسة،( مأمور) قاضيمن 

ك و لما كان القانون قد ناط بهذا السندي .القانونية، ويستمد سلطاته مباشرة من القانون
كان المشرع نفسه قد أثار اشكالية عدم وضع الأختام و " تحصيل مطلوبات المفلس"مهمة 
ارية والسندات التي يكون ميعاد استحقاقها قريب الحصول أو التي الأوراق التج"على 

 ليطلبوا تحصيلها ( السنديك)تسلم إلى الوكلاء "التي يجب أن تحتاج للقبول و 
حسبما يترأى  ن يكون بمقدوره،فإن مقتضى ذلك م"أو يسعوا السعي اللازم في شأنها 

جماعة " ند الذي في حوزة أما التريث حتى حلول ميعاد الاستحقاق بالنسبة للسله،
تحصيل "ه أساسا هو عمل يقصد بتظهيرا ناقلا للملكية و والتي تصبح بمثابة " الدائنين 

                                                 

107
 Pierre LESCOT, op.cit, pp270-279 .   

. 162-166، ص  1156محسن شفيق، الوسيط في شرح القانون التجاري، جزء الثاني، القاهرة،  
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أن يقوم بتظهيرها  أو الحامل الشرعي لها بما لها من شخصية قانونية ، لحساب" قيمتها 
جديدا على التظهير يرتب التزاما  إنولا محل في رأينا للتردد في هذا الشأن بزعم  .اعةجم

إذ المقرر أنه يجوز للسنديك ليس فقط الاستمرار في  .فهذا الأمر ليس غريبا .التفليسة
إنما يجوز له كذلك أن يرم و  المفلس متى كانت قد تمت بحسن نية،تنفيذ العقود التي أبرمها 

تكون لازمة لأعمال الأجل في حق جماعة الدائنين و عقودا جديدة ترتب التزامات طويلة 
لا نعتقد و  .أو عقد توريد،وحتى عقود العمل رضا باسم الجماعة،صفية كأن يعقد قالت

ألا يكون لهذا الإذن محل إذ من المقرر  إذن قاضي التفليسة في هذا الشأن، بضرورة طلب
  .إلا إذا تعلق الأمر ببيع منقولات المفلس أو بضائعه أو المحل التجاري

 
  الرضاء :لشرط الثانيا
 

لا يعتريه آثاره أن يقع رضاء المظهر سليما  عمالإأنه يشترط لصحة التظهير و بديهي      
و التي تطرقنا لها  ط أو الغش أو الإكراه أو التدليسالغل ءسوا ،أي عيب من عيوب الرضاء

شاب رضاء بمعنى آخر يقع التظهير باطلا في العلاقة بين طرفيه متى و  .109في الفصل الأول
في  به الاحتجاجيمكن  كان  إنير أنه من المقرر أن هذا العيب و غ.المظهر عيب يفسد الرضاء

إلا أنه لا يجوز  ،(الأساس التي تم بسببها التظهير أحد طرفي علاقة)مواجهة المظهر إليه 
ضاء المظهر نتيجة ويختلف الأمر بالنسبة لانعدام ر  .التحدي به أمام الحامل حسن النية

لا يجوز و  توقيعه صرفيا للسند، الذي زور( المفترض)إذ لا يلتزم المظهر. لتزوير التوقيع
إذا وقع .إذ لا يطهر التظهير تزوير التوقيع .التحدي بهذا العيب أمام الحامل حسن النية

توفى من حيث الشكل شروط أي إذا كان التظهير قد اس الصورية، رضاء المظهر على سبيل
 كان يمكن   إنورية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن هذه الص وكيل بينما إن  قصد أطرافه مجرد الت  التام،التظهير

 
                                                 

و مايليها، 32،  36ارجع إلى الفصل الأول، الفقرة الخاصة بعيوب الإرادة ، ص  
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إلا أنه لا يجوز للمظهر الاحتجاج بذلك أمام الحامل  الاحتجاج بها بين طرفي التظهير،
 . 110حسن النية

 
وجود سبب مشروع للتظهير  : لشرط الثالثا  

  .بيان سبب التزام المظهر يأ ،د التظهير إلى سبب حقيقي و مشروعيجب أن يستنو     
عر عنه وهو ما ي .ظهر إليه لعلاقة قانونية مشروعةوهو حصوله على قيمة السند من الم

 كانقضاء،  فيما بين طرفيه إذا انعدم السبب على ذلك يبطل التظهيرو "مةوصول القي"ببيان
قد تم  يكون التظهير أو فسخ علاقة الأساس لعدم التنفيذ أوكان سببا غير مشروع كأن

مع ذلك فإن بطلان التظهير و  .قمار أو ما شابه ذلكدين  أو، أو خلو رجل تسوية لرشوة
إلا أنه يمتنع عليه  كان يجيز للمظهر إليه،  إنلانعدام السبب أو عدم مشروعيته و نتيجة 

بديهي أن وجود توقيع المظهر على السند و  .البطلان أمام الحامل حسن النيةالتحدي بهذا 
ليه إذا أراد المظهر عوجود سبب التظهير و على مشروعيته،و د ذاته على ينهض في ح

جاء  إذافمثلا  .يقع عبء اثبات العكس وبكافة وسائل الإثبات ذلك،في  111الحاجة 
يبطل التظهير على و لك يعني بالضرورة انعدام سببه فإن ذ على سبيل المجاملة، السندهير تظ

التحدي بهذا ( المظهر المجامل ) لا يجوز للمدين  ين طرفي المجاملة إلا أنهب هذا النحو
 .البطلان أمام الحامل حسن النية

 
يجب أن يكون التظهير واردا على كل مبلغ السند   : الشرط الرابع   

 مبلغا واحدا ويستحق دفعه دفعة يجب أن يكونلسند ن أوضحنا أن مبلغ اكما سبق أ    
 يرد على كل مبلغ أن ح التظهير،لكي يص وعلى ذلك فإن من الضروري، .واحدة

                                                 

إلى البنك( مظهر ) قد ظهر من العميل : "23رقم  55ص  2الجزء  1162النقض الفرنسي " -بولتان-1162نوفمبر  23نقض الفرنسي : راجع  
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بحسبان أنه يتعارض مع تسليم السند إلى المظهر  السند،بحيث يبطل التظهير الجزئي،
ون التظهير بكل مبلغ ويجب أن يك .بمبدأ وحدة المبلغ الوارد بها إخلالاكما أنه يقع .إليه

 .    112لو تعدد فيها المستفيدونالسند حتى و 

 
ون التظهير باتا غير معلق على شرط يجب أن يك: الشرط الخامس   

باتفاقات خارجة  113أي عدم ربط الورقة الكفاية الذاتية للورقة التجارية،لمبدأ  إعمالا      
رها كأداة ائتمان وبوصفها صكا قابلا للتداول واستهدافا لغاية السند في دو  عن نطاقها،

علق على  يث يبطل التظهير إذاناجزا بحيصح التظهير إلا إذا كان باتا و لا وكأداة للوفاء،
إذ يحمل  ،ى شرط من شأنه إعاقة تداول السندبحسبان أن تعليق التظهير عل شرط أيا كان،

 .  114المتعاملين عليها على الشك في قيمة أو مدى ما تحمله من حقوق

 
يجب أن تتوافر للمظهر الأهلية اللازمة للتعامل بالسند : الشرط السادس   

 وبالتالي يقع، .بالسندمتى لم يكن لدى المظهر الأهلية اللازمة للتعامل  يبطل التظهير     

باطلا ذلك التظهير الذي يتم من قبل عديمي الأهلية أو القصر الذين ليسوا  من ناحية،
 .رق احتيالية لإخفاء نقص أهليتهلو كان هذا المظهر القاصر قد لجأ إلى طو تجارا 

أو بمعنى آخر لا يترتب عليه التزام  عملا تجاريا، أخرى فإنه لا يعتر كذلك، من ناحية
ويجوز  .115اء أو البنات اللاتي لسن بتاجراتصرفي ذلك التظهير الذي يتم من قبل النس

أمام الحامل  في الحالة الثانية، وبعدم تجاريته، ببطلان التظهير في الحالة الأولى،الاحتجاج 
 طلان التظهير أوعدم نشوء الالتزامالقول بأن ب دريجغير أنه  .ولو كان حسن النية
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.. 33، ص  32راجع ، مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ،الفقرة  
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أو عدم نشوء الالتزام الصرفي لا ينسحب على التوقيعات السابقة أو اللاحقة متى كانت  
 .لمبدأ استقلال التوقيعات  إعمالاصحيحة بذاتها 

ره متى استوفى التظهير هذه الشروط يكون بذلك قد استكمل أركانه الموضوعية باعتبا       
فلا يشترط لصحة التظهير بالنسبة  إليهأما بالنسبة للمظهر  .من جانب المظهرتصرفا قانونيا 

بل .مل توقيعهصرفيا بالسند حيث لا يحإذ هو لا يلتزم  .ه أن يكون لديه الأهلية التجاريةل
، إلا تكمال العلاقة أركانها الموضوعيةإذا كان رضاؤه ضروريا لاسو . يعتر في حكم المستفيد
إذا كان و . ف بل وفقا لأحكام القواعد العامةمن أحكام قانون الصر أن ذلك لا يدخل ض

واحد فإنه ليس ثمة ما يمنع قياسا على المستفيد الأول  إليهالغالب أن يتم التظهير إلى مظهر 
زئة ، بشرط ألا يتم تجالذين يصدر التظهير لصالحهم ليهمإمن أن يتعدد المظهر  .للسند

ا مظهر " كذلك يمكن أن يكون .انت متساوية و لو كحتىمبلغ السند على أنصبة بينهم،
أيضا أحد الأشخاص في السند ، مثل المسحوب ليس فقط أي شخص من الغير،بل و " إليه

ويصبح بذلك حاملا شرعيا للسند وله كافة .تفيد أو أي من المظهرين السابقينعليه أو المس
 .116هذلك إذا ما استقر السند نهائيا بين يديحقوق هذا الحامل و 

 
 الـشروط الشـكلية لـلتظهير الـتام : ثانيا

الكفاية بحكم مبدأ و  سواء عند نشأته أو عند تداوله، ،شكلية الإلتزام الصرفي بحكم      
 ايجب أن تتوافر للتظهير التام شروط شكلية حتى يرتب أثره فيم الذاتية للورقة التجارية،

سبة للغير، إلى المظهر  إليه، فضلا عن نلا سيما بالو  يتعلق بنقل الحق الثابث بالسند،
 : وهذه الشروط هي  .ضمان المظهر لها وتطبيق قاعدة تطهير الدفوع

 

                                                 

116
 Christian GAVALDA ; Jean STOUFFLET, instruments de paiement et de crédit,  Effets de commerce, 

édition LITEC, 2006, p114 ; 
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:أن يرد التظهير على ذات الصك  :الأولالشرط   
، ذلك لأنه الكتابة في التظهير أمر بديهي وان لم يرد صراحة في النص قانوني شرطيعتر     

تظهير يكاد يتطابق في أن الالصرفي، و  الالتزاملمشافهة في لعما سبق من أنه لا مجال فضلا 
إذا تعدد البيانات الإلزامية التي يجب و ، لناحية القانونية، مع سحب السند، من اهذا الشـأن

كما أن هذه الكتابة مستفادة .ام فإنها تفترض بالضرورة كتابتهاأن تتوافر لصحة التظهير الت
المتروكة على بيان وقت ( التظهير)ن صيغة التحويل ذي يقرر أحتما من نص القانون ال

 . 117الخ..التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد 

 
:الصكأن يرد التظهير على ذات  :الثانيالشرط   

لمبدأ الكفاية  عمالاإ يرد على ذات السند، ن، أكذلك يشترط لصحة التظهير عموما     
فليس ثمة ما يمنع  د هناك متسع لمكان،بحيث لم يعفإذا تعددت التظهيرات  .الذاتية للورقة

 .مرفقة بها تماما إيصالمن أن يرد التظهير على وصلة أو 
الكفاية الذاتية للورقة بمبدأ  إخلالافإن ذلك يعتر  ورد التظهير في ورقة مستقلة، فإذا

وان اعتر ذلك بمثابة حوالة  مة للتظهير في مفهوم قانون الصرف،يهدر كل قيو  .التجارية
  . 118ق الثابث بالسندللح
فإنه لا يؤثر بعد ذلك ان جاءت الكتابة على  جاءت هذه الكتابة على ذات السند، ومتى

إن كان من الأحوط أن يرد التظهير و  .أي خلفها أو كانت على وجه السند ظهر الورقة
 سيما بالنسبة لا، و خطأ أو خلط يقع فيه المتعاملون عليهاعلى ظهر السند تفاديا لأي 

 .توقيع من أعطى هذا الضمان بمجردالذي يتم على وجه السند و  ،الاحتياطيمان للض
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 Christian GAVALDA; Jean STOUFFLET, op.cit, p 105 ;  
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  كتابة التظهير و التوقيع: الشرط الثالث 
 ،فالتظهير الشفوي لا يعتد به صرفي أن يتم بالكتابة، التزامككل يشترط  في التظهير        

على ورقة مستقلة هير فلا يصح أن يرد التظ د نفسه،يجب أن تقع هذه الكتابة على السنو 
نظرا لأنه يجعل السند يعتمد على أوراق خارج عن نطاقه في سبيل تحديد التصرفات التي 

لذلك إذا و  تية الذي يسود السندات التجارية،اتطرأ عليه وهذا ما يخالف مبدأ الكفاية الذ
حق  إن كان يصح هذا التصرف بوصفة حوالة على ورقة مستقلة يعتر باطلا و ورد التظهير

ستوفى شروطها لكن إذا ما تم تداول السند مرات اتخضع لأحكام القواعد العامة متى 
، فالقانون وبتوقيع المظهرينعديدة بحيث يكون فراغات صك السند قد امتلأت ببياناتها 

أجاز أن يقع على ورقة متصلة بالسند لكن يتعين في هذه الحالة أن تلصق بصك السند 
 119.أو بما يكشف عن انفصالها بالتمزيق،ن فصلها إلا بشكل جيد يحول وصلة دو 

 

  الثاني  الفرع
و الجزاء المترتب على الإخلال بهاالبيانات الإلزامية في التظهير التام   

على ما يبدو أن و  .انات حتى يعتر ناقلا للملكيةيتعين أن يتوافر التظهير على بي     
 التام بمثابة إنشاء كأنه اعتر التظهير، و ء الورقةير التام وبين إنشاالمشرع قد قارب بين التظه

أن عرضنا لها توافر البيانات التي سبق  إذ استلزم فيما عدا بعض البيانات، جديد للسند،
هي هذه البيانات الإلزامية ؟  فما .، ورتب بالمقابل جزاء على الإخلال بهاالسند إنشاءعند 

 و ماهو الجزاء المترتب على الإخلال بها؟
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غير أنه يشترط لصحة هذا التظهير في مثل هذه الحالة ،أن يكتب ".توقيع المظهر"ويقتصر التظهير على . ناقل للملكية و لا يذكر فيه اسم المستفيد
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  البيانات الإلزامية في التظهير التام:أولا
  :ستلزمها المشرع هي االتي  الإجبارية اناتبيهذه الو      

: تاريخ التظهير  – أ         
ة التي تتوقف عليها صحة لم يعتر القانون ذكر تاريخ التظهير من البيانات الإلزامي       

فعلى أساسه  ،في التظهير لفوائده المتعددة ريخمع ذلك جرت العادة على بيان التاو  التظهير،
ومن ذكر التاريخ يمكن التحقق عما  ظهر أو نقصانها حين حدوث التظهير،تتحدد أهلية الم

سبق الإفلاس إذا كان التظهير قد تم قبل إعلان إفلاس المظهر أو خلال فترة الريبة التي ت
تلاحقها من تسلسل التظهيرات و  يضا للتأكديفيد تاريخ التظهير أو  فيصبح التظهير باطلا،

 .لمعرفة الحامل الشرعي للسند 
كما .التظهير إجراءأهلية المظهر وقت  هو بيان يفيد كما سبق القول للوقوف علىو     

ظهر تاجر في حالة توقف عن يفيد لمعرفة ما إذا كان السند قد ظهر في فترة الريبة من قبل م
حكام البطلان وفقا لأحكام المواد الخاصة ببطلان وهو الأمر الذي يخضع التظهير لأ .الدفع

 120.التصرفات في فترة الريبة
المصري  خصه المشرع الجزائري و  ن،في تحقيق الغايات المشار إليها،لأهمية هذا البياو      

فراير  2قبل تعديلها بقانون  اتجاري فرنسي قديم 123نقلا على ما يبدو من نص المادة 
ه جريمة اريخ في التظهير باعتبار الت" تقديم "ع من الأمر أن تأثيم الواقو  .بأحكام خاصة 1122

 هذا الفرض سوى نوع من الصورية ، حيث لا يأتي الشخص في. تزوير هو أمر يبدو غريبا

حيث لا  .إلا كذبا محتوبا أكثر منه تزويراالأصل أن لا عقاب عليها أو هو  لا يرتكب و 
 إرادة، أي انصراف لدى مقترفه القصد الجنائي العام ا كانيعاقب المشرع على التزوير إلا إذ

أي قصد التزوير أو  الخاص،والقصد الجنائي  بأركانه،رتكاب التزوير مع العلم الجاني إلى ا
 .نية الإضرار أو نية الغش

 
                                                 

.132أنظر، أبو زيد رضوان ، المرجع السابق ،ص  
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في تاريخ التظهير هو أمر لا يبدو خطيرا حيث " الكذب"في جميع الأحوال فإن        
كلما   -ولكل هذا يصح القول بضرورة التضييق .الإثباتبكافة وسائل  عكسه إثباتيمكن 
 .121من تطبيق هذا النص –أمكن 

ما لم يقم من يدعي على  أي تاريخا ثابتا، يخ التظهير حجة على الكافة،يعتر تار و       
  .خلافه بإثبات العكس 

 
: وصول القيمة -ب  

يتعين أن يشتمل التظهير على نه فإ وكما هو الحال بالنسبة لسحب السند،         
قد تلقى من المظهر إليه  الذي ينقل ملكية السند، أي أن المظهر،" وصول القيمة "بيان

عنى آخر فإن بيان وصول القيمة ليس بمو  .جلها تم نقل الحق الثابت بالورقةالقيمة التي من أ
. إليهمن المظهر  ه على قيمة السندحصولهو و  قته سوى بيان سبب التزام المظهر،يفي حق

 إذ يصح ،لقيمة التي وصلت أو كيفية وصولهافلا يهم بعد ذلك نوع ا وإذا وجد هذا البيان،
ما دام هذا  ،"القيمة وصلت بضاعة"أو أن " والقيمة بالحساب"البيان ولو كانت الصيغة 

 .البيان قد جاء غير معلق على اتفاقات خارجة عن نطاق السند
                      

                                                                  :   إليهاسم المظهر  -ج
  

يجب و  ،أي المستفيد من التظهير السند عن طريق التظهير التام، ليهإمن ينتقل  وهو      
ومن ثم لا يصح هذا البيان،كما هو الحال في  بطريقة نافية للجهالة، الاسمأن يذكر هذا 

لا أن تكون السند قد ظهرت إ بالرمز أو بالحروف، إليهإذا عين اسم المظهر المستفيد،  اسم
 كذلك لا يصح .لإذن ولأمر أحد الأشخاص المعنوية والتي اشتهر اسمها بالحروف

                                                 

ص 160فقرة  ؛ أمين بدر،المرجع السابق، 22-21، ص  1162، 2راجع ، رؤوف عبيد،جرائم التزييف بالتزوير ،،دار الفكر العربي ،طبعة  
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 طاق الصك لمعرفة اسم المظهر إليه،ج نر البيان إذا كان من شأن كتابته ضرورة البحث خا

 .د لهأو كان اسما وهميا لا وجو 
أي أن يكون التظهير قد ثم  ،مإليهلا يؤثر في صحة البيان أن تتعدد أسماء المظهر و       

لو كان بالتساوي  دم تجزئة مبلغ السند بينهم حتى و بشرط ع إليهلصالح أكثر من مظهر 
   أحد الأشخاص في السند  –كما سبق القول ،إليهلو كان المظهر ن و كذلك يصح البيا

 . السابقين أو أحد الموقعين
 
: شرط الإذن أو الأمر -د  

 إليه أن يسبق اسم المظهر ولذلك يتعين، ن أو لأمر بيان جوهري في التظهيرشرط الإذ     
أن يظهر السند من جديد أي  -كلما شاء–حتى يستطيع المظهر اليه "ر ولإذن لأم"عبارة

 .122بذات الوسيلة التي تلقاها بها 
 

  :توقيع المظهر  -ه
تظهيرا تاما، فإنما يعني ذلك أنه يتنازل أو  الحامل الشرعي للسند على تظهيره قدمت اإذ     

 .قانونية سابقة أو معاصرة للتظهيرتسوية لعلاقة  إلى المظهر إليه، قه الثابتة بهينقل حقو 
 .بالسند الالتزامد إظهار نيته في بالتالي فإنه يتعين عليه أن يوقع على هذا التصرف بما يفيو 

هو ما يجب أن و  ذا البيان إذا كان التوقيع كتابة،يصح ه هو الحال في توقيع الساحب، وما
في حال التوقيع و  .التوقيع عن طريق الختم أو البصمة نكاأو إذا   ،123المظهر بخط يديتم 

                                                 

في كل مرة يتم فيها تظهير السندات " لأمر لإذن" أن يشترط المشرع ضرورة ذكر بيان  -في رأينا –ه ربما يصبح من غير المفهوم و الواقع أن 
122

 

الانتقال عن طريق التظهير  ةإذ الفرض أن هذه السندات قد سحبت لأول مرة و بها هذا البيان الذي يحصنها طوال بقائها في التداول بدينامكي. الإدنية

وكذلك فعل . و لهذا كان من الطبيعي و المعقول ألا يشترط قانون جنيف الموحد مثل هذا البيان . ون حاجة إلى تكرار هذا البيان في كل مرة د

 .  من القانون التجاري الفرنسي  116المشرع الفرنسي المادة 

 33/220من القانون التجاري الفرنسي المعدلة بالقانون رقم  116/6المادة . و بالتالي يطرح الإشكال بالنسبة للتوقيع عن طريق الآلة الناسخة  
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 .سبته إلى المظهر والتحقق من ذلكالخطي لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءا ما دام يمكن ن
جارية منه الورقة الت تتطهرلا و فإنه يبطل التظهير  المظهر،يع قد نسب زورا إلى إذا كان التوقو 

                           .حتى أمام الحامل حسن النية
 .يقع بدونه التظهير عديم الفعاليةإذ  بيان من أهم بيانات التظهير كافة،ويعتر هذا ال    

ناقلا  الموحد والتشريعات التي أخدت به، حتى أن هذا التوقيع يعتر في نظر قانون جنيف
وهو ما يعرف بالتظهير على بياض كما  ،إليهق الثابت بالسند إلى المظهر وحده ملكية الح

 124.سيجيء
 

  :بيانات الإلزامية للتظهير التام الجزاء المترتب على الإخلال بال:تانيا
عن طريق نقص  ماإالتظهير التام يقع الإخلال بالبيانات الإلزامية الواجب توافرها في        

حيث لا يشتمل من البيانات  انات أو أن يتم التظهير على بياض،أحد أو بعض هذه البي
من التظهير إلا على توقيع فأحيانا لا يشتمل هذا النوع ع المظهر،إلا اسم المستفيد و توقي

 –لنصوص الحالية التظهير على بياض يعتران في ظل اوإذا كان التظهير الناقص و  المظهر،
أحيانا حكما مغايرا لذلك  يأخذإلا أن التظهير على بياض قد  التظهير التوكيلي،في حكم 

فضلا عما تقدم فإن و  ة على بياض على نحو أو على آخر،متى تم ملء البيانات المتروك
أي  ،الحقيقةالإخلال بالبيانات الإلزامية للتظهير التام يأتي أحيانا من ذكر بعضها على غير 

 :تلك مسائل ندرسها تباعا على سبيل الصورية، و 
 
: قرينة التوكيل كأثر للتظهير الناقص-ولاأ  

 التي يتطلبها لصحة التظهير التام،رتب المشرع جزاء على نقص أحد البيانات الإلزامية      

أو    إذ جعل هذا التظهير الناقص في حكم التظهير الذي يتم بقصد التوكيل في القبض
وعلى ذلك يصبح التظهير الذي تم بقصد نقل الملكية بمثابة التظهير  .صيل قيمة السندلتح

                                                 

 www.startimes.com  ؛  120،121أنظر ،أبو زيد رضوان ، ص
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 صفة الحامل الشرعي حسن النية متى خلا من ذكر إليهلا يمنح للمظهر  ألتوكيلي
أما التظهير الذي يغيب  .إليهالتاريخ أو بيان وصول القيمة أو شرط الإذن أو اسم المظهر  

 .كون له أية قيمة قانونيةفيه توقيع المظهر فلا ي
الواضح من النصوص التشريعية أن ما يتضمنه من جزاء على ترك أحد البيانات       

قصد ربما لم يدر  وبطريقة تحكمية، إلى إرادة طرفي التظهير، الإلزامية في التظهير التام ينسب
هل بأحكام جة للسهو أو لجالتي يجيء فيها ترك البيان نتيسيما في الحالات بخلدهما لا

التي يتميز بها الالتزام  ومن ثم فإن هذا النص يتمثل فيه نوع من الصرامة القانونية .القانون
معه أحكام المحاكم هذا النص دون تردد النقض المصرية، و يطبق قضاء محكمة و  .الصرفي

 ل في العلاقة مابين طرفيكان يفرق و معه هذه الأحكام بين قوة قرينة التوكي  أنيذكر و 
 .و الغير إليهالمظهر  ، وبينالتظهير

 
 .I قرينة بسيطة –قوة القرينة بين طرفي التظهير: 

ربما لأسباب تاريخية محضة أن بطريقة تحكمية، و المشرع  قد اعترفل هذا بديهي،و      
أن تكون تلك القرينة القانونية هي و  ،يالتوكيلص يعتر في حكم التظهير التظهير الناق
كيف لا تكون كذلك مع وجود المبدأ و  .يطة في العلاقة بين طرفي التظهيرة بسبالضرورة قرين

 .و العقود بحسن نيةتنفيذ الاتفاقات : هو الذي يهيمن على كافة الاتفاقات و العام 
عملية القائم على  الالتزامسبب  أن يثبت بكافة وسائل الإثبات، إليهإذ يستطيع المظهر  

تم  إنماأن هذا التظهير و  .المظهر سابقة أو معاصرة للتظهير بينقانونية مشروعة تمت بينه و 
تسوية لتلك العلاقة و ليس لمجرد قبض أو تحصيل السند  إليهبقصد نقل الملكية السند 

 .لحساب المظهر
 فإنه ينبغي عليه في هذا الشأن يقوم على واقع، إليهمن المقرر أنه لما كان دفاع المظهر و    

وبالتالي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام  .ة الموضوع لبحثه و تحقيقهام محكمالتمسك به أم
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 . 125محكمة النقض
.II قرينة قاطعة على التوكيل–و الغير  إليهقوة القرينة بين المظهر: 

لقرائن التي لا ، فإن هذه القرينة تصبح من تلك او الغير إليهالعلاقة بين المظهر أما في      
كيلا عن المظهر و  إليهحق الغير أن يعتر المظهر  أن يكون من بمعنىو  إثبات العكس،تقبل 

نه الحامل من الزعم أمام الغير بأ إليهفي قبض أو تحصيل قيمة السند دون أن يتمكن المظهر 
بحكم نقص  ذلك لأن الغير، .ينقض تلك القرينةأو السماح له بدليل  الشرعي للورقة،
لا يجر على التحري عن حقيقة من شكل الورقة و قد اعتمد الظاهر يكون  بيانات التظهير،

من سبيل للاحتجاج بهذه الحقيقة  إليهلا يكون المظهر و  .علاقة المستترة بين طرفي التظهيرال
ع أن يتمسك بهذه ويدخل ضمن الغير الذي يستطي .أو اليمين بالإقرارلى الغير إلا ع

الضامنين المظهرين السابقين و عليه القابل بالسند، وكافة  ب، المسحو القرينة القاطعة
 126.الاحتياطيين

يلا مفترضا عن المظهر في القبض كص و في التظهير الناق إليهبالرغم من اعتبار المظهر و       
كافة   اتخاذقد أقر له بمكنة  ير فإن القضاء المختلط في السابق،ذلك في علاقته مع الغو 

تظهيرا  إليهعلى قيمة السند المظهرة  القضائية باسمه خاصة للحصولالإجراءات القانونية و 
المظهرين السابقين، ضد المدين و رفع دعوى المطالبة القضائية ناقصا،كتحرير الروتستو و 

 إليهبحسبان أن المظهر  الاتجاهويقر قضاء محكمة النقض هذا  .الحجز التحفظي إجراءاتو 
ومكلف كذلك  ،يلهاتحصالسند و مكلف في قبض قيم  ضا عن المظهر،يلا مفتر كباعتباره و 

                                                 

؛ حيث أن التظهير قد ابتدع متأخرا و لم 36-33ص  212،فقرة 2بيترون،ج –؛ لاكور 33ى كمال طه ،المرجع السابق، ص راجع ، مصطف 125

و لما ابتدع التظهير و الذي كان يتم بادئ الأمر عن طريق توقيع المستفيد بما يفيد . يكن من سبيل لانتقال السند سوى اتخاذ إجراءات الحوالة المدنية 

أي اعتبار التظهير  –في القانون الفرنسي  –وظل الأمر على هذا النحو . تها ، أي أنه كان مجرد توكيل المظهر في قبض قيمة السند التخالص بقيم

 . تجاري فرنسي  136،132و الذي عدل نص المادة  1122فبراير  02الناقص تظهير توكيلي حتى ألغى بالقانون الصادر في 
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ومن ثم  . أنفقهاالمصاريف التيللمظهر عن المبالغ التي قبضها و  بتقديم حساب عن ذلك
من الوفاء  إليهتمكين المظهر  تكن مفترضة، إنيجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و فإنه 

 كان ذلك يتم لحساب  إنبالتزاماته قبل المظهر بأن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة و 
 إثباتبقرينة لا تقبل و  ،وكيلا مفترضا ،في التظهير الناقص،إليهمتى اعتر المظهر  المظهر

لا يتحصن للورقة و  فإنه لا يكتسب صفة الحامل الشرعي العكس في علاقته مع الغير،
يستطيع المدين في السند أن يتمسك و . وع التي تترتب على التظهير التامبقاعدة تطهير الدف

على أنه إذا قام . يتمسك بها في مواجهة المظهرافة الدفوع التي يستطيع أن هته بكفي مواج
، فإنه يعتر مسئولا بنقل ملكية السند إلى الغير، واقتضى قيمتها ،إليهمثل هذا المظهر 

 . 127صرفيا عن الوفاء بها باعتباره مظهرا

 
حكم التظهير على بياض -ثانيا  
في حالة اقتصار بيانات التظهير  اإم ،الإشارةسبقت  ا، كمهير على بياضيكون التظو     

البيانات على توقيع  أن تقتصر و، أوتوقيع المظهر(المظهر إليه)على اسم المستفيد من التظهير
الذي يمكن القول  ر، الأمحا أن هذا التظهير يتميز ببساطتهإذا كان صحيو  .المظهر فقط

مع ذلك أنه  إلا ،عاملات التجاريةستجيب لدواعي الميمعه أنه يحقق سرعة تداول السند و 
مح إذ يس .يكن يشتمل إلا على توقيع المظهر سيما إذا لملمخاطر، ولايعتر وسيلة محفوفة با

غير  إلىملكيتها  نتقالا يةالغير بإمكان لدى  إيداعها أوضياعها،في حالة سرقة السند أو 
الناشئة سيما صعوبات ولاال كما أنه قد يترتب عليه بعضبالمالك الشرعي، أضرارامستحقها 

 أو وقوع التظهير في فترة  في معرفة أهلية المظهرمدى أهمية ذلك عن غياب تاريخ التظهير و 
 

                                                 

كفالة  و إذا كان التظهير على بياض تقتصر فيه البيانات على توقيع المظهر فإنه غالبا ما يختلط مع الضمان الإحتياطي للورقة و هو ضمان يتم ل 
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و إذا سمح للمظهر على بياض أن يوقع . ت في الورقة لصالح الساحب أو المسحوب عليه و يكون بمجرد توقيع من قدم هذا الضمان الالتزام الثاب

و لذلك يشترط قانون جنيف الموحد و التشريعات التي تأترت به، أنه في حالة التظهير على بياض بتوقيع . على وجه الورقة فإن خاطا أكيدا سيحدث 

 .ين أن يتم على ظهر الورقة أو في وصلة مرفقة بهاالمظهر يتع
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أقره ، و السندمع ذلك فقد أصبح التظهير على بياض وسيلة نافذة لنقل ملكية و . الريبة
 . 1133فراير  02قانون 

 في حكم التظهير شريعية الحالية،في ظل النصوص الت على بياض، ويعتر التظهير      
لا و  إليهلا ينقل الملكية إلى المظهر و  .في حكم التظهير على سبيل التوكيلأي يعتر . الناقص

، كما هو الحال في التظهير الناقص  بمعنى آخرو .الأخير حقوقا  مستقلة عن المظهر يخول لهذا
لعلاقة كانت قرينة بسيطة في ا إنهي و على بياض يقيم قرينة على التوكيل، و فإن التظهير 

مع الغير متى ( على بياض)إليه عتر قاطعة في علاقة المظهر إلا أنها تما بين طرفي التظهير،
 .128فظا بالسند على هذا النحو حتى حلول ميعاد الاستحقاقمحت إليهظل هذا المظهر 

مغايرا لما التظهير على بياض شكلا  يأخذقد لا تسير على هذا النحو، و  الأمورعلى أن 
وفقا لحقيقة العلاقة بين إذا تم ملء البيانات المتروكة على نحو أو على آخر  ق أن رأينا،سب

 .إليهالمظهر و المظهر 
: بيانات التظهير على النحو الآتي على بياض بملء إليهعلى ذلك يمكن أن يقوم المظهر و 
I- إليهفيقوم المظهر  ،للملكية أن يتم ملء هذه البيانات على نحو يصبح فيه التظهير ناقلا 

الأخرى مثل تاريخ  الإلزاميةكتابة كافة البيانات و  من قبل،لم يكن قد ورد  إن بوضع اسمه،
ملء البيانات على هذا ولكنه يتعين أن يكون  .التظهير،وشرط الأمر و لإذن،ووصول القيمة

بقا لحقيقة العلاقة االنحو الذي يتحول فيه التظهير على بياض إلى تظهير ناقل للملكية مط
حق انتقال ملكية  إليهوهي العلاقة التي يجب أن تعطى للمظهر  .إليهبين المظهر والمظهر 

يكتسب صفة الحامل الشرعي الورقة بما  إليهومتى تم ذلك صحيحا فإن المظهر  .إليهالسند 
 .ى ذلك من حقوق و التزامات الحاملعليترتب 
 ،على بياض، والذي يعتر وكيلا مفترضا للمظهرلتظهير با إليهقام المظهر  إذاأما       
كأن يملأ حقيقة العلاقة القانونية بينهما، بملء بيانات التظهير على نحو يخالف وذلك

                                                 

، 61المرجع السابق فقرة  ؛مصطفى كمال طه،266؛ محسن شفيق ،المرجع السابق، ص 132،ص  212أنظر، أمين بدر،المرجع السابق، فقرة  
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بين المظهر لم يكن يسمح قة بينه و البيانات على نحو يصبح فيه التظهير تاما بينما واقع العلا
لا نردد في القول عة الجزاء في هذا الصدد، و تحدد طبي فإنه رغم غياب النصوص التي بذلك،

على سبيل  عتداد بما تم على خلاف الحقيقة واعتبار التظهير كما كان،بعدم الا
المظهرين قابل، و كالمظهر و المسحوب عليه ال)ويكون لكل ذي مصلحة أو شأن.التوكيل

نرى مع  أنناه بل في صحة ما يدعي إليهأن ينازع المظهر ( لاحتياطييناالسابقين والضامنين 
أن حكام القضاء المختلط في السابق وبعض من الفقه المصري،أبعض الفقه الفرنسي و 

لمظهر لتوافرت أركان الجريمة الأخرى وكان يعتر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة متى  إليهالمظهر 
اقصة حيازته هي حيازة ن أي علمه وقت التظهير بأنعلى بياض القصد الجنائي الخاص، إليه

ذلك لأن ثأتيم خيانة .أي تغيير نوع حيازته للورقة وأن تكون لديه نية التملك، .أو مؤقتة
ون وكالة قائمة بالنسبة للوكالة لا يشترط فيه أن تكون وكالة صريحة بل يمكن أن تك .الأمانة

 . 129أو حتى وكالة ضمنية بحكم القانون،
II /- ،ذي لا يذكر فيه سوى توقيع ظهير الفي حالة التويستطيع المظهر إليه على بياض

ذلك بكتابة اسم هذا الشخص  و  ملكية السند مباشرة إلى شخص آخر، أن ينقلالمظهر،
من المظهر كأنه قد تلقى السند مباشرة بحيث يبدو و  (.إليهمظهر )كمستفيد من التظهير 

الالتزام  ، من حلبةالذي لم يذكر اسمه على بياض، إليهفي مثل هذه الحالة يخرج المظهر و 
من ثم لا يعتر مظهرا لها و لا تكون  يرد له ذكر أو توقيع على السند، و الصرفي حيث لا

 .بين المظهر خارج قانون الصرفوفقا للعلاقة القائمة بينه و  إلاعن ذلك  هوليتؤ مس
III/-   لسند إلى الغير على سبيل أن يظهر ايستطيع على بياض، إليهكذلك فإن المظهر

بياض  ، أو بتظهيرها من جديد علىة بيانات التظهير التوكيلي صراحةبكتاب سواء التوكيل،
الجديد   إليهالأول و المظهر  إليهفي هذه الحالة يعتر المظهر و  .مع الاكتفاء بمجرد توقيعه

 .كلاهما وكيلا في القبض عن المظهر
IV/-  ياضعلى بياض،بحكم أنه وكيل مفترض،أن يترك الب إليهذلك يستطيع المظهر ك 

                                                 

. 12سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص 
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يكون  وفي هذه الحالة .وهو الأمر الجائز له قة من جديد تظهيرا ناقلا للملكية،يظهر الور و  

 .مل السند توقيعهيحمسئولا باعتباره مظهرا إذ 
V/ -  الورقة إلى أحد الأغيار يدا  على بياض أن ينقل حيازة إليهأخيرا يستطيع المظهر و

هيرها من جديد ووضع توقيعه قوم هو بتظدون أن يدون أن يملأ بيانات التظهير و  بيد،
التزاما  إليهفي مثل هذه الحالة لا يلتزم المظهر و  .وهذا ما يعرف بالتظهير للحامل عليها،

أي  لت الورقة بعد ذلك عن هذا الطريق،إذا تداو و  لسند حيث لا تحمل توقيعه،صرفيا با
التداول عن طريق المناولة  مند هذه اللحظة شكل يأخذ، فإن هذا التداول المناولة اليدوية

صرفي على الحملة المتعاقبين عليها بحسبان أنها  التزاماليدوية أو التسليم حيث لا يترتب أي 
 . 130لا يكون مسئولا عن الوفاء بها إلا المظهر الأولو . عاتهملا تحمل توقي

 

التظهير صورية بيانات  :ثالثا  
التظهير التام فإن ثمة افتراضا قانونيا  إذا استوفى التظهير من حيث الشكل شروط        

شكل ربما يقع على سبيل الصورية غير أن هذا ال .لى أن التظهير هو ناقل للملكيةع يقوم 
" وصول القيمة"كذلك قد يذكر بيان .تظهير هو في الواقع مجرد التوكيلطرفي ال يكون قصدو 

أو أن   إليهقيمة ما من المظهر وواقع العلاقة بين طرفي التظهير يؤكد أن المظهر لم يتلقى 
نقص أهلية المظهر أو بقصد تفادى  إخفاءيذكر تاريخ التظهير مخالفا للحقيقة بقصد 

 .بطلان محتمل في فترة الريبة
سواء من  الصورية في بيانات التظهير التام،يثور التساؤل في هذه الفروض حول أثر و       

 من حيث صحة التظهير؟أو  إليهحيث نقل ملكية السند إلى المظهر 
من المستقر عليه أن الأصل هو أن البيانات الواردة بالتظهير تعتر صحيحة فيما و      

 بيانات وبكافة وسائل نطقت به و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت عدم صدق ال
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استنتاجه من قرائن الدعوى دون رقابة كمة الموضوع سلطة بحث الأمر بل و لمحالإثبات  و 

 .النقضمحكمة 
قصد منه التحايل على كان البيان التظهير على غير الحقيقة و  الأصل أنه إذا وقعو      

 .كما هو الحال في التحايل على أحكام نقص الأهلية أو بطلان فترة الريبة.حكم القانون
  ،أما إذا كان القصد من ذكر البيان على غير الحقيقة .فإن ذلك يؤدي إلى بطلان التظهير

ن التظهير يستند إلى سبب حقيقي ومشروع ولم يرد أطرافه الكشف وكاإلى ذلك، لا يهدف
   .فإن ذلك لا يترتب عليه البطلان به،

التظهير  رفيفيما بين طلعلاقة على أية حال فإنه فيما يتعلق بالصورية يتعين التفرقة بين ا     
 .بينهما ة هي بحقيقة العلاقةأما في العلاقة بين طرفي التظهير فإن العر  .بين الغيروبينهم و 

إذا كان التظهير قد استوفى شكلا بيانات التظهير التام فإنه ليس ثمة ما يمنع المظهر من و     
 وله في هذا الشأن أن يقيم الدليل على .بأنه تظهير توكيلي إليهالتحدي في مواجهة المظهر 
 .إليهظهر من خلال العلاقة بينه وبين المدعواه بكافة وسائل الإثبات 

 بإمكانفلسنا نرى على خلاف البعض من الفقه، أما بالنسبة للغير حسن النية،     
هر أو بالوضع المستتر حسب السماح إلى هذا الغير بالخيار بين أن يتمسك بالوضع الظا

 .أن يعامل بالوضع الخفي حماية له، حسب الحامل حسن النية ، ذلك لأنه .مصلحته
 إبعادنرى .السند إنشاءلنا بيانه عند معرض دراستنا لصورية بيانات كما سبق وبمعنى آخر و 

ء لروح التعامل على الوضع الظاهر أذكا الإبقاءالأحكام العامة في الصورية في هذا الشأن و 
القول بغير ذلك يترتب عليه جذب الالتزام و  .ة وحماية لما ورد بها من بياناتبالأوراق التجاري

 .131رية بما تعرف من حلقات مفرغةالصرفي إلى دائرة الصو 
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 الفرع الثالث
 آثار التظهير التام

 
 حصرها يمكن والتي للملكية الناقل التظهير على تترتب التي الآثار من مجموعة هناك      

وهذه  للحامل القانونية الحماية الثانية و العقد مقتضى فكرة أولاهما أساسيتين فكرتين في
 هي هذه الآثار؟ دية وأخرى غير عادية فماالآثار تنقسم بين آثار عا

 
  العادية الآثار: أولا

 إنشاء من الأساسي الهدف أو العقد مقتضى فكرة مع ترتبط التي الآثار تلك وهي      
 .السند ملكية انتقال وهي ألا للملكية الناقل التظهير هو والذي التصرف هذا

 لأثراترتب عليه يلية اللازمة لصحته الشكت في التظهير الشروط الموضوعية و متى توافر ف
 :132إليهملكية الحقوق الناشئة عن السند إلى المظهر  التالي نقل

يترتب على التظهير التام نقل ملكية جميع الحقوق الناشئة عن السند للمظهر عليه، و     
متى و .المنصوص عليها في القانون المدنيإجراءات حوالة الحق المدنية  لإتباعإليه دون حاجة 

ملكية الحقوق الناشئة صار حامله الشرعي الذي تنتقل إليه  إليهانتقل السند إلى المظهر 
أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات  أتبثويعد من بيده السند أنه حامله الشرعي متى . عنه

                                           .133منقطعة و لو كان آخرها تظهير على بياض غير 
    عادية الغير الآثار:تانيا 

 ووفاء قبول المظهر ضمان وهي ألا قانونية حماية الحامل تخول التي الآثار تلك وهي     
 .134الدفوع بتطهير يعرف ما الثانية و عليه المسحوب
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 I     : التزام المظهر بضمان القبول و الوفاء / 

، ما لم يشترط الاستحقاقخ الوفاء بقيمته في تارييلتزم المظهر بضمان قبول السند و      
قبل تاريخ الاستحقاق  ا قدم السند للمسحوب عليه للقبول،على ذلك إذو  .غير ذلك

ليه للوفاء في تاريخ الاستحقاق إذا قدم للمسحوب عأو  نع عن التوقيع بالتوقيع بالقبول،توام
يمة ى المظهر يطالبه بدفع قكان للحامل الرجوع عل سحوب عليه عن الوفاء،امتنع المو 

 .السند
قي الموقعين على السند  التزام المظهر بالضمان يكون على وجه التضامن مع باو          
       لهذا تجوز مطالبتهم مجتمعين أو منفردين و  ،الاحتياطيوالقابل والضامن  بكالساح

 : منها  الاختياريةصيغة التظهير بشروط  تقترنويمكن أن 
 

: شرط عدم الضمان / أ   
فيترتب عليه رية التي قد تقترن بصيغة التظهير،عدم الضمان من الشروط الإختياشرط     

لا و .اء أو من أحدهما بحسب صيغة الشرطضمان الوفمن ضمان القبول و أن يعفى المظهر 
يستفيد من هذا الشرط إلا المظهر الذي اشترطه دون المظهرين الآخرين السابقين أو 

 . 135التوقيعات اللاحقين له تطبيقا لمبدأ استقلال
ذي نقله هذا الشرط يعفي المظهر من الضمان ولكن لا يعفيه من أن يضمن وجود الحق الو 

في هذه و  شرط عدم ضمان القبول،يجوز للساحب أن يضع و  .للمظهر اليه وقت التظهير
 أي أن هذا  سند فيسري على جميع الملتزمين به،الحالة يعتر الشرط جزءا من ال

 ،عدم ضمان الوفاءليس للساحب أن يضع شرط لقبول من السند، و الشرط يلغي ضمان ا
  ،،إذ تبقى ذمته مشغولة بما يقابل مبلغه إلى أن يتم الوفاءلأنه المدين الأصلي بمبلغ السند

 .فإذا وضع الساحب شرط عدم ضمان الوفاء صح التزامه وبطل الشرط
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:شرط عدم التظهير  /ب  

يترتب على التي قد تقترن بصيغة التظهير و  الاختيارية شرط  عدم التظهير من البيانات    
قام و  من إعادة تظهير السند فإذا خالف المظهر إليه هذا الشرط إليههذا الشرط منع المظهر 

ما قد يتبعه و ما قد يتبعه من تظهيرات  يترتب على ذلك بطلان التظهير و بتظهير السند فلا
 ول ـوضع الشرط من ضمان القب الذيمن تظهيرات أخرى و إنما يعفى المظهر 

لا يلتزم بهذا لضمان السند بعد وضع الشرط،و  إليهمضمان الوفاء في مواجهة من انتقل و 
 .136السند فقطإلا قبل من ظهر إليه 

 
: التظهير يطهر السند من الدفوع  / II 

ارية من أهم القواعد التي تحكم الأوراق التج"التظهير يطهر السند من الدفوع "قاعدة       
علاقات القائمة بين أطراف التي تضفي على الورقة كيانا قائما بذاته مستقلا عن جميع الو 

بالدفوع في السند لا يستطيع أن يحتج على حامله مؤدى هذه القاعدة أن المدين و  .الورقة
فإذا كان التزام المدين  .واجهة الساحب أو الحملة السابقينالتي كان له أن يتمسك بها في م

فإن انتقال السند بالتظهير إلى حامل التزامه،لا لعيب في رضائه أو لعدم مشروعية سبب باط
لأن التظهير بمثابة مطهر  من الاحتجاج في مواجهته بالبطلان،حسن النية يمنع المدين 

 .لسبب البطلان
ند ليقوم بوظيفته  لتسيير تداول السحماية لحقوق الحامل حسن النية و  هذه القاعدة تقررتو 
ذلك أنه لو جاز للمدين في السند أن  أداة للوفاء والائتمان على النحو المطلوب،ك

لتعين على كل من  ع التي قد تكون له قبل حامل سابق،يتمسك في مواجهة  حامله بالدفو 
ينتقل إليه السند بالتظهير أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالموقعين 

أن يعوق من عدم وجود سبب يبطل التزام أحد الموقعين و هذا من شأنه  السابقين للتأكد
 .تداول السند
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         : هي و التظهير لا يطهر السند من الدفوع إلا بتوافر ثلاثة شروط و     
على ذلك لا ناقل للملكية الحق الثابت فيه،و أن ينتقل السند إلى الحامل بموجب تظهير -1

الحق المدنية أو الإرث أو لحق الثابت في السند عن طريق حوالة تسري القاعدة إذا انتقل ا
 .كما لا تسري القاعدة على التظهير التوكيليالوصية،

حسن  حماية لحق الحامل -كما تقدم–فالقاعدة تقررت  .أن يكون الحامل حسن النية – 2
أما  .سابقينالنية حتى لا يفاجأ بدفوع يجهلها مستمدة من علاقة المدين بأحد الموقعين ال

إذا كان الحامل سيء النية فلا يكون جديرا بالرعاية التي كانت سبب وجود القاعدة ويعتر 
أي أن الحامل في السند قاصدا الإضرار بالمدين، الحامل سيء النية إذا تلقى الحق الثابت

 بوجود دفع لصالح المدين يستطيع به التخلص من لى علم،وقت انتقال ملكية السند إليه،ع
أنه حصل على السند و ، حد الموقعين السابقين على المظهرالتزامه بالوفاء قبل المظهر أو أ

 .بطريق التظهير لحرمان المدين من التمسك بالدفع
أن القاعدة لا تطبق بصورة  ذلك.هيرأن يكون الدفع من الدفوع التي يطهرها التظ -3

 .لحامل حسن النيةتظهير ولو كان ابل إن هناك دفوعا لا يطهرها المطلقة،
 

: الدفوع التي لا يطهرها التظهير ما يلي   /III 
إذ يمكن دفع الناشئ عن عيب شكلي في السند،كنقص بعض البيانات الإلزامية،ال/ أ

لأنه عيب ظاهر يمكن   مواجهة الحامل حسن النية،للمدين أن يتمسك بهذا الدفع حتى في
 .ن الحامل الإدعاء بعدم العلم بهفلا يقبل ماكتشافه بمجرد الإطلاع على السند،

ناقصها أن يدفع ببطلان إذ يستطيع عديم الأهلية أو  الدفع بانعدام أو نقص الأهلية،/ ب
غير أن حماية ناقص الأهلية أو عديمها أولى و يصعب على الحامل اكتشافه،هذه الحالة 

 . 137بالرعاية من حماية الحامل حسن النية
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ولو  د أن يحتج بالتزوير على الحامل من زور توقيعه على السنيجوز لكل  الدفع بالتزوير،/ ج
ذلك لانعدام إرادته فليس هناك أي تعبير عن إرادته حتى يترتب في ذمته و  كان حسن النية،

 .التزام
كأن يحتج المدين على الحامل بالمقاصة متى أصبح لشخصية بين المدين والحامل،الدفوع ا/ د

 .ادل قيمة السندالمدين دائنا للحامل بمبلغ يع
الدفع الناشئ عن تحريف بيانات السند يمكن الاحتجاج به في مواجهة حامله ولو كان / ه

  .حسن النية
أو في حالة تجاوزه التفويض فلا منه،الدفع الناتج عن التوقيع باسم شخص دون تفويض / و

إنما يلتزم الموقع و  السند للحامل ولو كان حسن النية،يلتزم من تم التوقيع باسمه بوفاء قيمة 
 .شخصيا في هذه الحالة بقيمة السند 

 
  /IV أما الدفوع التي يطهرها التظهير فهي :   

فإذا حرر السند لوفاء دين .ام سبب الالتزام أو عدم مشروعيتهالدفع بالبطلان لانعد -1
ى فإن المدين لا يستطيع أن يحتج علتفيد بتظهيره إلى حامل حسن النية،قمار وقام المس

 . 138لأن التظهير طهر هذا الدفع لحامل بعدم مشروعية سبب الالتزام،ا
فإذا وقع  .التغرير والاستغلالكالغلط و فع بالبطلان بسبب عيب يشوب الرضا،الد -2

فيد ثم اكتشف أن الدين شخص سند السحب بناء على غلط ظنا منه أنه مدين للمست
فإن المدين لا يستطيع  حامل حسن النية،بتظهير السند إلى فإذا قام المستفيد غير موجود،

  .لأن التظهير طهر هذا الدفع امل ببطلان الالتزام بسبب الغلط،أن يحتج على الح
 ،فإذا حرر السند وفاء لثمن بضاعة .حرر من أجله السندالدفع بانقضاء الالتزام الذي  -3

 ، (المشتري)مدينا نتيجة معاملة أخرى للساحب(البائع)ثم أصبح المستفيد
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جاز للساحب أن يدفع هذه المطالبة بانقضاء  الب المستفيد الساحب بقيمة السند،فإذا ط
 .الالتزام بالمقاصة

احب أن يدفع في مواجهته لكن إذا ظهر السند إلى حامل حسن النية يمتنع على السو 
 .لأن التظهير طهر هذا الدفعبالمقاصة،

سخ حرر السند وفاء لثمن بضاعة ثم ف فإذا،ع الناشئ عن فسخ العلاقة الأصليةالدف -2
 جاز للساحب عند مطالبته بقيمة السند أن يدفع في عقد البيع لأي سبب من الأسباب،

لكن إذا ظهر المستفيد السند إلى حامل حسن النية يمتنع على سخ، و مواجهة المستفيد بالف
  .لأن التظهير طهر هذا الدفع أن يتمسك في مواجهته بهذا الدفع، الساحب

بحث التظهير الناقل للملكية الذي اعتر البهذا نكون قد حاولنا استقصاء بعض من مدار 
 مجرد وسيلة لتلبية حاجيات التجار كتوفير رأس المال الذي يتأثر من وقت إلى آخر

حاولنا إدراج و الجمع بين كل من رأي الفقه و المشرع الجزائري دون غيره من المشرعين و 
كننا القول انه قد أحاط كل من الفقه و القانون التجاري الجزائري الآخرين و من ذلك يم

لحامل الذي يستفيد من الضمانات وما يسمى بأحكام وافقت بين مصلحة كل من ا
الأخيرة محصورة في بعض  .كذا المسحوب عليه حيث جعل تلكبقاعدة تطهير الدفوع و 

المشرع لم يمكن أن نقول انه إلا انه و بالتمعن  139الدفوع أي أنها ليست على إطلاقها
حالته حيث أصبحت سوء النية هي المبدأ و أصبح حسن النية يراعي مقتضيات العصر و 

استثناء حيث يمكن القول انه اخضع قواعد القانون التجاري الجزائري إلى الاستثناء و 
 .ةالنيسوءك القواعد لمجرد التضييق على بذلك ندعوه إلى إعادة النظر في تل

140 

الثاني  لبلمطا  
التظهير التوكيلي   
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في السند  باعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابتالمظهر إليه  هو تظهير يقصد منه أن يقوم   
ما يقصد هي هذه العبارات ؟ و  فما معينةلحساب المظهر لكنه تشترط فيه وجود عبارات 

                               ؟  الأخرىبهذا التظهير ؟ و بما يختلف عن التظهيرات 
الحقوق ونقل التظهير التوكيلي هو التظهير الذي لا يقصد منه المظهر نقل ملكية السند 

الإجراءات اللازمة لقبض قيمة السند عند  ادبإتخإنما توكيل الأخير الثابتة به إلى المظهر له، و 
  .سند لصالحهالإستحقاق بتعبير أدق هو التطهير الذي يخول المظهر له الحق باستلام مبلغ ال

قيمة السند  وكيلا عن المظهر في تحصيل إليهيهدف التظهير التوكيلي إلى إقامة المظهر        
إذ يعهد التجار في ة،يلمكثير الوقوع في الحياة الع  141يالتظهير التوكيلفي ميعاد الاستحقاق و 

 142.مولةل عالغالب إلى البنوك ما يملكون من أوراق تجارية لتحصيل قيمتها لحسابهم مقاب
يشترط لصحة التظهير التوكيلي من حيث الشكل كتابة صيغة التظهير على السند        

على أن تتضمن صيغة التظهير على تعبير يوقعه المظهر،و لورقة المتصلة به و أو على ا ،ذاته
على أن تتضمن صيغة التظهير على و  مة المظهر إليه وكيلا عن المظهر،ايدل بوضوح على إق

، كأن  عن المظهر في تحصيل قيمة السندوكيلا إليهدل بوضوح على إقامة المظهر تعبير ي
 .أو أي بيان آخر يفيد التوكيل" التوكيل"أو  "القيمة للقبض"يذكر أن القيمة للتحصيل أو 

ق الثابت في السند لحساب ما دام التظهير التوكيلي لا يهدف إلى نقل ملكية الحو  
هير موضوعيا أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة لصحة لذا يشترط لصحة التظالمظهر،
 . 143الوكالة

 
 
 

                                                 

.من القانون التجاري  201أنظر المادة  
141

  

و اللذان لا يختلف عنهما موقف منه و موقف كل من التشريع الفرنسي و التشريع المصري 20حسب ما إستقر عليه قانون جنيف في المادة   
142

  

. 32-30أنظر كمال طه ، المرجع السابق ، ص  ؛المشرع الجزائري   

143
 Christian GAVALDA; Jean STOUFFLET, op.cit, p 156. 
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الأول لفرعا  
التظهير التوكيلي  شروط  

 توافر شروط مثله مثل باقي التظهيرات الأخرى التظهير التوكيلي لصحة إنشاء يستلزم     
 فما هي؟موضوعية وأخرى شكلية 

 الشروط الموضوعية: أولا 
فإن أحكام صحته ، إليهالمظهر على علاقة الوكالة بين المظهر و  هير يقوملأن هذا التظ      

ولا شأن لقانون الصرف .امةمن حيث الشروط الموضوعية يكون الحكم فيها للقواعد الع
إذ يظل هو  .ولا يوقع على الورقة إليهحيث لا يلتزم المظهر صرفيا أمام المظهر و  .فيها

الأهلية اللازمة من المستقر عليه أنه لا يلزم أن تتوافر له فإنه  الشرعي للحقوق فيها،الحامل 
أن يجري هذا التظهير  ،له بإدارة أمواله نلقاصر المأذو ايستطيع المظهر و . للالتزام الصرفي

الوصي أو فإنه يكون بمقدور الولي أو  كذلك ،مادام الأمر  وتكون له فعاليته القانونية و 
هيرا على سبيل حوزة القاصر أو المدين المفلس تظفي  سندات التيسنديك التفليسة تظهير ال

 .144القبض أو التحصيل
، إلا أن يكون قادرا على فلا توجد شروط خاصة به( الوكيل) إليهأما بالنسبة للمظهر 

كان العمل يجري في الغالب على أن   أنو . ، متى كان من الأشخاص الطبيعيين التمييز
 .المظهر بعلاقات متبادلة إياهيرتبط و  بنوك الذيتوكيليا هو أحد ال إليهيكون المظهر 

 
  الشروط الشكلية : تانيا 

من القانون التجاري الجزائري علما أن التظهير لا يكون  1/ 201لقد أفادت المادة      
كأن يكتب .مر بالوكالةتوكيليا إلا إذا جاء فيه صراحة ما يفيد معنى قبض السند لأ

 ."المظهر

                                                 

144
Pierre LESCOT, op.cit, p 360 .    
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 145يلي في الواقع  الحالي للنصوص التشريعية في القانون الجزائري منيأتي التظهير التوك
إذ يعتر هذا التظهير في حكم التظهير التوكيلي على الأقل في العلاقة :التظهير الناقصأولها 

دراسة أحكام هذا التظهير  وقد سبق لنا .والغير(الوكيل المفترض) إليهما بين المظهر 
 .146تفصيلا

دون بالنسبة للكمبيالة على الأقل، ،ويعتر هذا التظهير: ى بياضلالتظهير عثانيهما  
 .ظهر إليه حقوقا مستقلة عن المظهرلا يخول للمو  .حكم التظهير التوكيلي في الشيك،

، الذي 1133فراير  2، بعد تعديل قانون الواقع عندنا عن القانون الفرنسييختلف هذا و 
تجاري فرنسي بعد تعديلها،  136إذ نصت المادة  ، للملكيةاعتر التظهير على بياض ناقلا

 تجاري 132كما أن المادة "التظهير لا يحتاج من حيث الشكل إلا توقيع المظهر"على أن 
التظهير ينقل الملكية و لا يكون على سبيل التوكيل إلا إذا كانت " قد أكدت أن  فرنسي

 ". الأطراف قد عرت عن ذلك صراحة إرادة
والقيمة "نت البيانات عبارات دالة على ذلك التوكيلي صريحا إذا تضميكون التظهيرو     

توضح أن المظهر  لا ينقل أو بعبارة أخرى تقوم مقامها و ".والقيمة للقبض" أو" للتحصيل 
التحصيل و " أو" والتظهير على سبيل الوكالة " ملكية السند إلى المظهر اليه ، مثل 

 147."لحسابنا
، كما أن حيازة الورقة لا د التظهير التوكيلي على ذات الصكر إذا كان الأصل أن يو     

التوكيل تنهض بذاتها على التوكيل في القبض ، فإنه ليس ثمة ما يمنع في النصوص من أن يرد 
صيل قيمة الورقة لحساب ، يحدد فيها سلطات الوكيل في تحفي ورقة مستقلة عن السند

بحسبان أن العلاقة بين المظهر  ،بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة إخلالليس في ذلك المظهر و 

                                                 

 ون المدني، نظرية الإلتزام، الجزء الثالث، الإسكندرية،في شرح القان عبد الرازق السنهوري، الوسيط: راجع كذلك بالنسبة للوكيل بصفة عامة  
145

 

.  212، ص 222فقرة    1152،  

.من هذا الفصل الثاني  32بالرجوع إلى الصفحة  
146

  

ب التزامإذ هذه العبارة لا تفيد التوكيل بقدر ما تفيد بيان وصول القيمة في التظهير التام و التي تعني سب" و القيمة بالحساب " وهي غير عبارة  
147

  

.المظهر و هو سبب قبض السند بحسابه الجاري   
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وتخرج عن قانون  ساسا علاقة تحكمها قواعد الوكالة، بل وأمام الغير هي أإليهالمظهر و 
غير أنه يتعين أن يكون التوكيل في ورقة مستقلة واضحا يتحدد فيه على وجه . الصرف

 . 148التي يحملها بهذه الصفة الوكيلالدقة نوع السند أو الأوراق محل الاتفاق و 
 

الثاني   الفرع  
آثار التظهير التوكيلي   

واء أكان ذلك س، هو وكيل عن المظهر إليهتتحدد آثار التظهير على أساس أن المظهر      
يظل في نظر قانون الصرف هو ( الأصيل)ذلك لأن المظهر .أو أمام الغير في العلاقة بينهما،

 .في مركزه القانوني تحول كالذي يعرفه التظهير التام حيث لا يحدث  الحامل الشرعي للورقة
،  رقة بما يترتب على ذلك من ضماناتوبمعنى آخر لا يصبح المظهر أحد المدينين في الو     

الدفوع أمام الحامل الحسن بحرمانه من التمسك كضمان القبول، وضمان الوفاء، و 
لا يستطيع أن حاملا بمفهوم قانون الصرف و ( يللوكا) إليهبالمقابل لا يصبح المظهر و .النية

 .149(الأصيل)دود التي يستطيع فيها ذلك المظهريتحصن بقاعدة تطهير الدفوع إلا في الح
  إليهفي العلاقة بين المظهر و المظهر  : أولا

على ضوء  إليه، يتحدد مركز المظهر لوكالة التي تسري في هذه العلاقةابحكم قواعد و     
 :الآتية راتالاعتبا

I- إليه من المظهر و أن يرعى فقا للتعليمات الصادرة ين عليه القيام بتنفيذ الوكالة و يتع
 الحفاظ سب وفقا لما تقتضيه طبيعة الورقة، نحو تحصيل قيمتها و ذلك بالسعي المنامصالحه، و 

 
 

                                                 

. 21راجع أمين محمد بدر، المرجع السابق، بند  
148

  

منع الوكبل من نقل ملكية السند إلى  122/2منه و القانون التجاري الفرنسي في المادة  2112و قد قدر كل من قانون جنيف الموحد في المادة  
149

  

قل للملكية إذ ليس له إلا أن يظهر تظهيرا توكيليا على أساس أن الوكيل ليس له الحق في التصرف فيما تسلم إليه على سبيل الغير بطريق التظهير النا

.  الوكالة لأنه في هذه الحالة يستعمل اسم موكله و ليس اسمه   
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المظهر  فإذا كانت الوكالة بأجر،كما هو الحال في توكيل البنوك، يتعين على. على حقوقه

 فعليه أن يبذل العناية.أما إذا كانت بغير أجر. أن يبذل دائما عناية الرجل المعتاد(البنك)إليه
   .150التي يبذلها في أعماله الخاصة

II-إذا هو أخفق ، و الاستحقاق كذلك يتعين عليه التقدم لاستيفاء قيمة الورقة في ميعاد
لبها القانون حتى لا يعرض حق المظهر في ذلك، يتعين عليه أن يقوم بالواجبات التي يتط

. املا شرعيا في مفهوم قانون الصرفلا يعتر ح إليهورغم أن المظهر  .للسقوط( الحامل)
كتحرير .القضائية باسمه خاصةالإجراءات القانونية و كافة   باتخاذفإن القضاء يقر له 

يجر ضائية باسمه دون أن مباشرة دعوى المطالبة القفي المواعيد المقررة و  الروتستو وإعلانه
ذلك لأن السماح له  .ضد المدين أو المظهرين السابقين سواء المظهر، وكالة عنعلى رفعها 

إلا الوفاء بالتزاماته قبل المظهر، و و  بذلك هو محض تمكين له من تنفيذ مضمون الوكالة
لية تعرض حق هذا الأخير للسقوط نتيجة لهذا الإهمال بما يترتب على ذلك من مسئو 

 .151عن تعويض هذه الأضرار إليهالمظهر 
مثل القانون الفرنسي ،لموحد والتشريعات التي تأثرت بهلقد سلك قانون جنيف او      

، أو بحدوث أي طارئ له يتعلق اري مسلكا آخر بخصوص وفاة المظهرتج 122/1المادة 
يتضمنها التظهير لا تنقضي الوكالة التي : "هذه التشريعات على أن  تإذ نص ،بعدم أهليته

 ." التوكيلي بوفاة المظهر أو بأي طارئ لعدم أهليته
الذي يخالف القواعد العامة ترره حماية المدين ولعل من الواضح أن هذا الموقف،     

ع وكيل لم تنقض الصرفي حسن النية الذي يكون من السهل عليه أن يتوهم بالتعامل م
بالوفاء لدى هذا الوكيل الذي "خطأ مشروع"عتمادا على الظاهر ويقع بذلك في،اوكالته

بغير ذلك يعني القول و . كالته بوفاة المظهر، أو بحدوث طارئ آخر عن غير علمانتهت و 

                                                 

150
 Christian GAVALDA; Jean STOUFFLET, op.cit, p 156. 

. 02؛ سميحة القليوبي ، المرجع السابق، ص  63ق، ص انظر علي البارودي، المرجع الساب 
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هو الأمر الذي ة أخرى لدى ورثة أو خلفاء المظهر، و بالضرورة قيام هذا المدين بالوفاء مر 
أن  152ويرى بعض الفقه الفرنسي .الأوراق التجارية ويعوق تداولهايؤدي إلى اهتزاز الثقة ب

شهار الإفلاس ما دام الأخرى لانقضاء الوكالة مثل إيمتد أثر هذه القاعدة إلى الأسباب 
 .ذلك المدين يجهل 

هذا الحكم الذي أتى به قانون جنيف  أعمال،نحن معهرأي بعض الفقه المصري و  في    
إذا كان "لتي تقرر أنهالظاهرة و االموحد استناد إلى ما يسمى في القانون المدني بالوكالة 

فإن أثر العقد الذي يرمه حقا  هلان وقت التعاقد انقضاء النيابة،من تعاقد معه يجالنائب و 
 153."حلفائهكان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو 

 
أثار التظهير التوكيلي في مواجهة الغير: تانيا   

، هي  آثار بالنسبة للتظهير التوكيلييرفإنه يترتب في مواجهة الغ ،ومثل العلاقة السابقة     
إلا  إليهإذ في مواجهة الغير لا يكون للمظهر  .ك الآثار التي تترتب على الوكالةأساسا تل

، المدين ا الغيرويدخل في هذ. ر في السعي نحو تحصيل قيمة السندصفة الوكيل عن المظه
 .هردائنوا المظافة المظهرين والضامن الاحتياطي، و في الورقة وك

 
لاقة المظهر إليه بالغير يعامل على أنه وكيل عن المظهر فيحتج يترتب على ذلك في عو     

عليه بكل الدفوع التي يمكن توجيهها للمظهر الموكل كالدفع بالمقاصة أو الإبراء أو التقادم 
154 . 

 
 

                                                 

152
 Pierre LESCOT, op.cit, pp369-370.    

 التصرفات القانونية، النيابة في: جمال مرسي بدر .  301ص  303فقرة -خصوصا( 1)مجلد  6السنهوري، المرجع السابق، ج : راجع في ذلك 
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. 123و  131، ص 1152رسالة الدكتوراه ،   

. 323-322عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  ر،أنظ 
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الثالث مطلبال  

 التظهير التأميني 
يحصنه  دل في اقتضاء مبلغ عين من النقو تعتر الأوراق التجارية تجسيدا لحق الحام     

كأي مال منقول يمكن أن تستخدم من قبل وهي على ذلك و  .القانون و يحميه بضمانات
ويتم ذلك عن  .وذلك عن طريق الرهن .ي كوسيلة لضمان ديونه قبل الغيرعحاملها الشر 

 .155طريق ما يسمى بالتظهير التأميني أو التظهير للرهن أو للضمان
 

هير التأميني هو التظهير الذي يقصد به رهن الحق الثابت بالسند ضمانا لوفاء دين التظ    
الحق الثابت  إذا التطهير إذا ليس نقلفالمراد . له بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر للمظهر

لا التوكيل بتحصيل قيمتها بل رهنها لضمان دين آخر مدنيا  بالسند إلى شخص آخر، و 
 02/ 201ولقد نصت عليه المادة  .ن الصرفي الذي يمثله هذا السندديكان أم تجاريا غير ال

إذا كان التظهير يحتوي :"ى أحكام التظهير التأميني بقولهامن القانون التجاري الجزائري عل
أو غير ذلك من "القيمة موضوعة رهنا " و أ" القيمة موضوعة ضمانا " على عبارة 

جميع الحقوق المترتبة على  للحامل أن يمارس فيمكنلعبارات التي تفيد الرهن الحيازي،ا
 .لكنه إذا حصل منه تظهيرا فلا يعد تطهيره إلا على سبيل الوكالة و  السند،

       

 

 

 

 

 

 

                                                 

.و مايليها  332، ص  1115راجع ،إلياس حداد، السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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  الأول الفرع
شروط التظهير التأميني    

توافر لا بد في التظهير التأميني مثله مثل التظهير التوكيلي و الناقل للملكية من         
 الشروط الموضوعية فما هي هذه ،شروط شكلية وأخرىوط الموضوعية بعض الشر 

 شكلية ؟   و  
 

الشروط الموضوعية للتظهير التأميني :أولا  
يشترط فيمن يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهيرا تأمينيا أن تتوافر فيه الشروط الواجب      

 الورقة رهن الحق الثابت فيذلك أن  .م بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكيةتوافرها فيمن يقو 
ى يلزم على وجه الخصوص أن تكون للمظهر سلطة التوقيع علالتجارية يعد تصرفا فيه، و 

ون امتثالا للقواعد العامة التي تشترط في المال المرهذلك و  .156السند بوصفه حاملا شرعيا له
 .أن يكون مملوكا للراهن

الورقة التجارية  توكيليا أن يقوم بتظهير بناء على ذلك لا يجوز للمظهر اليه تظهيراو      
هر إليه أو لضمان دين على ذلك سواء كان التظهير لضمان دين على المظتظهيرا تأمينيا، و 

رهن مال مملوك  إلا أنه ليس ثمة ما يمنع توكيل أحد الأشخاص توكيلا خاصا في .المظهر
في الورقة التجارية مما يحق معه لكنه اتفاق يتجاوز حدود البيانات التي تكون واردة  للموكل،

للمدين افتراض بطلان رهن الحق الثابت فيها إذا كان صادرا عمن ظهرت إليه الورقة تظهيرا 
 .157توكيليا

الشروط الشكلية للتظهير التأميني: اثاني  
 .أو في الوصلة المرفقة بها يجب تدوين التظهير التأميني كتابة في ظهر الورقة التجارية      

الحق الثابت في  القانون أن تكون صيغة التظهير واضحة في أن المقصود منه رهن ويوجب
                                                 

. 122ص ، 1112راجع فايز نعيم رضوان ، مبادئ القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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فإن افتقد التظهير كل .ة القيمة للضمان أو القيمة للرهنمثل ذكر عبار .الورقة التجارية
 .هن افترض أنه تظهير ناقل للملكيةدلالة على أن المراد به الر 

بير عن الإرادة المعلنة في رهن الحق الثابت إذ هو التع.ويجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر
 .158في الورقة التجارية

. ى سبيل المثال ذكر تاريخ التظهيرفلا يلزم علشترط المشرع ذكر أية بيانات أخرى،ي لا     
 التأميني في حالة إفلاس بالرغم من ذلك يعلق القانون أهمية بالغة على تاريخ التظهيرو 

فترة الريبة ضمانا لدين سابق كان يشغل ذمته كان التظهير غير  أن التظهير تم فيفلو .المظهر
 .نافد في مواجهة جماعة الدائنين

لذلك كان يتعين على المشرع أن يشترط تاريخ التظهير التأميني حتى يرفع المشقة عن      
إن جاز له الإثبات و  اريخ ومدى وقوعه في فترة الريبة،أمين التفليسة في وجوب إثبات الت

 .افة  الطرق بوصف جماعة الدائنين من الغير في علاقتها بالمظهر المفلسبك
 

  الثاني الفرع
آثار التظهير التأميني    

ه في التظهير التأميني ثلاثة آثار جوهرية يتمثل الأول في حق المظهر إلي  يرتب    
دفوع في ج باليثمثل الأثر الثاني في عدم جواز الإحتجا تحصيل قيمة الورقة التجارية، و 

ليه حقه من مبلغ إفهو خاص باستيفاء المظهر أما الأثر الثالث  مواجهة المظهر إليه،
 .الورقة التجارية

تحصيل قيمة الورقة التجارية  :أولا  
 .الحق الثابت في الورقة التجارية على ينتج عن التظهير التأميني رهن للمظهر إليه     
التجارية إذا حل تزما بتحصيل قيمة الورقة يرتب على ذلك أن يصير المظهر إليه ملو  

                                                 

؛ و علي علي سليمان، 122- 123، ص 2003هاني دويدار، الأوراق التجارية و الإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، / راجع د 
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ا توكيليا في يجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهير و . ميعاد استحقاقها
و .له تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكيةلكنه غير مالك لها فلا يجوز  سبيل تحصيل قيمتها،

تجارية لدى أحد مؤدى ذلك ألا يكون في مقدور المظهر إليه خصم الورقة ال
يتطلب و . المرتهن للدين بالمحافظة عليهتطبيقا للقواعد العامة يلتزم الدائن و 159البنوك

ي بالوفاء ذلك من المظهر إليه أن يحرر احتجاج عدم الوفاء إذا لم يقم المدين الأصل
كما يتعين عليه الرجوع على سائر ضامني الوفاء في المواعيد بقيمة الورقة التجارية،

 .160رة قانوناالمقر 
 ،هر إليه الوفاء بالورقة التجاريةيلاحظ في هذا الصدد أن المظهر يبقى ضامنا للمظو    
 يطالبهبالتالي إذا لم يستوف المظهر إليه قيمتها فإنه يجوز له الرجوع على المظهر و و 

رجوع بفرض أن أجل الدين المضمون لم يحل بعد فإنه يجوز للمظهر إليه الو  .بالوفاء
يكفي في جع عليه بمقتضى الدعوى الصرفية و فإما أن ير  ،ظهر في جميع الأحوالعلى الم

المسحوب شأنها عدم الوفاء بالورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق أو امتناع 
إما أن المظهر إليه يرجع على المظهر بموجب الدعوى الناشئة و  عليه عن قبول الورقة،

ذلك بامتناع المدين عن  ،بقيمة الورقة التجارية عن الدين الأصلي الذي كان مضمونا
الوفاء بالورقة التجارية يسقط أجل الدين المضمون بسبب إضعاف التأمين الذي كان 

 .161مقررا له
عدم جواز الاحتجاج بالدفوع :اثاني  

الورقة التجارية تظهيرا  تسري قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع في حالة تظهير     
تظهيرا لتالي لا يجوز للمدين بالورقة التجارية التمسك في مواجهة المظهر إليه باو  .تأمينيا

 .162تأمينيا بالدفوع التي يمكنه التمسك بها في مواجهة المظهر
                                                 

159
C. A. Paris ,04 janvier 1965,  Revue banque, 1965, p 193, observations MARIN. 

. 103سميحة القليوبي ، المرجع السابق، ص  
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161
C. A. Chambéry, 06 juin 1966, JCP, 1967, II, 15174 , note LESCOT . 

162
 CABRILLAC, Observations sous Cassation commerciale, 29 novembre1980, Dalloz, 1983, informations 
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الحق  تسري القاعدة على التظهير التأميني بالرغم من أن المظهر إليه لا ينتقل إليهو      
أخد في الإعتبار أن مؤدى الاحتجاج بالدفوع لكن المشرع قد  .الثابث في الورقة التجارية

عن ليس نائبا  يضاف إلى ذلك أن المظهر إليه .جعل الضمان الممنوح للمظهر إليه وهميا
ولا  .حق الرهنإنما يتمتع بحق خاص به وقائم بذاته هو المظهر في التظهير التوكيلي و 

ن بسائر الموقعين هر الراهيتصور عملا وقانونا أن يتحرى المظهر إليه مضمون علاقات المظ
ز الاحتجاج لكل الأسباب المتقدمة قرر المشرع سريان قاعدة عدم جواو  .السابقين عليه

 .حالة التظهير التأمينيبالدفوع في 
أسوة بمن يتلقى الورقة التجارية بموجب تظهير ناقل للملكية لا يفيد المظهر إليه المرتهن      

فلو أنه في وقت تلقيه .دفوع إلا إذا كان حسن النيةج بالمن قاعدة عدم جواز الاحتجا 
المدين بها كان متعمدا الإضرار بذه الورقة و الورقة التجارية كان عالما بالعيب الذي يعتري ه

 .163لا يجوز له بالتالي التمسك بالقاعدة في مواجهة المدينفإنه يعد سيء النية و 
لدفوع في حالة التظهير االاحتجاج بهناك قيد آخر يرد على سريان قاعدة عدم جواز      

عدة إلا في حدود مصلحته لا يستفيد من القايتمثل القيد في أن المظهر إليه و  .التأميني
 .، أي دون مراعاة لمصلحة المظهر في التمسك بهذه القاعدةفقط
هن ر هو فرض غالب حتى يكون و  رقة يتجاوز مقدار الدين المضمون،و فلو أن مبلغ ال    

حق نشأ له في لتمسك بالمقاصة بين مبلغ السند و أراد المدين او لتجارية ضمانا فعالا،الورقة ا
. مبلغ الدين المضمونلا يكون للمظهر إليه دفع هذا الإدعاء إلا في حدود ،ذمة المظهر

 . بالتالي يلتزم المدين بأداء مبلغ الدين إلى المظهر إليهو 
سوى ما ابه الخاص من مبلغ الورقة التجارية المظهر إليه لا يستوفي لحس أنأساس ذلك      

 الأمر وكيلا عن  أما فيما يجاوز ذلك فهو يعد في واقع .يعادل قيمة الدين المضمون

 

                                                                                                                                                         

Rapides, 246. 
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وبالتالي يجوز التمسك في مواجهة الوكيل بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها المظهر في قبضه،
  . 164في مواجهة الموكل

 
استيفاء حق المظهر إليه :اثالث  

قام المظهر ، و يحل قبل ميعاد استحقاق الورقة التجارية إذا كان أجل الدين المضمون     
ووجب كشط الحق الثابت في الورقة التجارية، بأداء قيمته إلى المظهر إليه انقضى رهن

يستتبع ذلك في العمل استرداد المظهر للورقة و ، أو كتابة عبارة تفيد زوال أثرهالتظهير التأميني
 .165ةالتجاري
 ظهر إليه حائزا للورقة التجاريةأما إذا لم يقم المظهر بأداء قيمة الدين المضمون يبقى الم     

 .ليتوجه إلى المدين بها ليطالبه بالوفاء ميعاد استحقاقهاعليه انتظار حلول و 
رية مستحقي الأداء في الورقة التجاو  إذا كان كل من الدين المضمون في هذه الحالة     

. يمة الورقة التجارية بعد تحصيلهافإنه يجوز للمظهر إليه أن يستوفي حقه من ق احد،ميعاد و 
إليه رد وجب على المظهر  تجارية تجاوز قيمة الدين المضمون،وإن كانت قيمة الورقة ال

عن قيمة الدين المضمون، وهو فرض ا كانت قيمة الورقة التجارية تقل أما إذ .الباقي للمدين
إنما بالباقي و يبقى المظهر دائنا للمظهر إليه  لم يقم المدين إلا بوفاء جزئي،و أنادر في العمل،

لكن له و  .عد استيفاء قيمة الورقة التجاريةبوصفه دائنا عاديا لم يعد يتمتع بأية أفضلية ب
 .بالجزء الذي لم يوفه المدين بوصفه دائنا مرتهنا للحق الصرفي الرجوع الصرفي

ي إذا حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل حلول أجل في الفرض العكسي أو      
 الورقة التجارية بعد تحصيله فإنه يجوز للمظهر إليه أن يستبقى مبلغ  ن المضمون،الدي

وعند حلول أجل الدين يستوفي المظهر إليه ما .ده إلى أن يحل أجل الدين المضمونتحت ي

                                                 

164
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 .166يكون مستحقا له و يرد الباقي إلى المظهر
مؤدى ذلك أن الرهن ينتقل في واقع الأمر من الورقة التجارية والحق الثابت فيها إلى و      

لتزم بدفع فائدة إلا أن المظهر إليه ي .المبلغ النقدي الذي استوفاه المظهر إليه من المدين
، عن الفترة الزمنية بين تاريخ بالمائة من قيمة الورقة التجارية 5أي  بالسعر القانوني،

إلا يكون المظهر إليه قد استفاد و  ين تاريخ حلول أجل الدين المضمون،ق الورقة وباستحقا
وكخلاصة لما ذكر سابقا وبالرجوع إلى .167من المبلغ خلال هذه الفترة الزمنية دون مقابل

كل واحد على أو  ،يتم تظهير سند الخزن وإيصال التخزين معاالحياة العملية نجد أنه،قد 
 : ئذ أمام ثلاث حالاتعندفنجد أنفسنا  حدا،

تظهير ايصال الخزن و سند الخزن معا : الحالة الأولى   
ويصبح في عة إلى المستفيد من هذا التظهير،تسمح هذه الحالة بنقل ملكية البضا     

 .إمكان حامل هذا السند أن يتصرف في البضاعة المستودعة في أي وقت
تظهير ايصال التخزين وحده : الحالة الثانية   

في بعض الحالات صاحب البضاعة في استعمال سند الخزن لضمان قروضه وفي يشرع       
، إلا أن هذا الأخير لا يمكنه إيصال التخزين لفائدة المشتريبيع بضاعته عن طريق تظهير 

 ي دفعه تحت السلفةالتصرف في البضاعة إلا إذا دفع لحامل السند الخزن المبلغ الذ
التخزين لا تخول له حقوق الدائن  إيصالقول أن حامل وخلاصة ال لصاحب البضاعة،

 .168المرتهن
تظهير سند الخزن لوحده : الحالة الثالثة   

 فإنه يضع سند الخزن للتداول، ستلف صاحب البضاعة عن طريق رهنها،عندما ي     
 .يمنح هذا التظهير للمستفيد منه كل حقوق الدائن المرتهنو 

                                                 

. 11بند  62أمين محمد بدر ، المرجع السابق ، ص   
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يستحيل على المخازن العمومية أن تتخلى أو أن ترفع  لة،وبعبارة أخرى أصبح في هذه الحا
 .اليد على البضاعة دون موافقة الدائن مسبقا

: يتضمن هذا التظهير بعد توقيعه وتأريخه الاستعلامات الآتيةو   
.مبلغ الدين برأس المال والفائدة-  
.اسم و مهنة وعنوان الدائن-  
.تاريخ تأدية السلفة-  

والتي  .ة تقبل للخصم في أي مؤسسة إصدارزن يعتر ورقة تجاريهكذا أصبح سند الخ     
فكيف تم  .يترتب عنها بالضرورة التزاما صرفيا يتمثل في الوفاء بقيمة هذا الورقة التجارية

هذا الوفاء؟ وما هي الضمانات الخاصة للوفاء بالأوراق التجارية؟ عامة؟ وبسند الخزن 
 خاصة؟   

وتكون  .يتمثل في الوفاء بقيمة هذه الورقةالتجارية التزام صرفي  الورقة يتولد عن إنشاء     
أكان معينا أو قابلا إما في تاريخ لاحق سواء قيمة مستحقة إما بمجرد الإطلاع و ال

 .169للتعيين
الحملة المتعاقبون و فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة التجارية يكون المستفيد لذلك و      

ولقد تولى القانون الصرفي تنظيم ضمانات  . إلى بعض الضمانات تجارية في حاجةللورقة ال
 . 170الوفاء بالأوراق التجارية

 

إنما قد ينشأ عنها و  الورقة التجارية ليس واقعة بسيطة،من جهة أخرى يلاحظ أن الوفاء بو 
 .مشكلات عديدة فرضت على المشرع التدخل لوضع تنظيم دقيق للوفاء بالأوراق التجارية

                                                 

. 122، ص 1مصطفى كمال طه ،المرجع السابق،  بند  
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  ثانيال المبحث
  للوفاء بالأوراق التجارية والخاصة الضمانات العامة

ضمانات للوفاء بجميع صور الأوراق التجارية إلا أن هذه  يمنح القانون الصرفي      
ويمكن التمييز بين مختلف الضمانات بتقسيمها إلى  .الضمانات يختلف من صورة إلى أخرى

 : فئتين
 صور الأوراقتلك الضمانات المشتركة بين جميع أي  ،هي الضمانات العامة: الأولىفئة 

ور الأوراق التجارية الثلاثة بشأن تقرير هذه فلا يكون هناك مجال للتمييز بين ص .التجارية
 .171الضمانات

أي تلك الضمانات التي لا تقرر إلا لبعض صور  هي الضمانات الخاصة، :الثانيةفئة 
تقرير الضمانات الخاصة أن القانون قد تعمد  ولا يعني. ارية دون بعضها الآخرالأوراق التج

منح حماية خاصة للأوراق التجارية المعنية بهذه الضمانات أو أن الأوراق التجارية الأخرى 
لكن الواقع أن هذه الضمانات الخاصة تتقرر  .إلى ذات مرتبة استحقاق الحماية لا ترقى

بينما لا يتصور منح الضمانة  ،اصة لبعض صور الأوراق التجاريةبالنظر إلى الطبيعة الخ
 .أخرى حيث تستعصي طبيعتها على ذلكلصور 
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 المطلب الأول
 الضمانات العامة للوفاء بالأوراق التجارية

في لجميع صور يقصد بالضمانات العامة كما قدمنا تلك التي يقررها القانون الصر و      
من  الصرفي التضامن:أساسيتينذه الضمانات في ضامنتين تتمثل هو  .الأوراق التجارية

  .الضمان الاحتياطي من جهة أخرىجهة،و 
 .المبدأ العام في مجال العلاقات الصرفية هو تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية     

وفي ذلك ينص القانون الصرفي على أن الأشخاص الملتزمين بموجب ورقة تجارية هم مسئولون 
 .بالتضامن قبل حاملها

الأول عالفر   
 التضامن الصرفي 

وهومن الضمانات  الورقة التجارية بالتضامن الصرفي،يعرف التضامن بين الموقعين على و     
يع الموقعين على جم فهم الأشخاص الملتزمون بالتضامن ففيما يخص .172الجوهرية لحامل الورقة

ضامنا احتياطيا ، أو لها مظهراو أ ،أو قابلا لها ية، سواء أكان الموقع منشئا لها،الورقة التجار 
 .الحامل الشرعي للورقة التجارية اتجاهلأحد الملتزمين فيها بالتضامن 

إنما أقام في مواجهة حامل الورقة التجارية، و  لا يقتصر التضامن على التزام هؤلاء جميعاو 
المشرع ضربا من التضامن بين الموقعين عند رجوع بعضهم على البعض إثر الوفاء بقيمة 

 .ة التجارية إلى حاملها الشرعيورقال
ة الحامل الشرعي للورقة وهو التضامن في مواجه ويميز البعض بين التضامن الخارجي،      

ين عند رجوعهم على بعضهم ، وهو التضامن بين الموقعالتجارية، وبين التضامن الداخلي
وهم في السند  ية،لتجار ينشأ التضامن كما قدمنا بين جميع الموقعين على الورقة او  .البعض

 .الضامنون الإحتياطيونالمحرر والمظهرون و 
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الثاني  الفرع  
 الضمان الإحتياطي

مل الشرعي من ايعتر الضمان الاحتياطي من الضمانات المهمة التي يعتمد عليها الح      
، في حالة امتناع المضمون عن دفع المبلغ المضمون الحصول على قيمة الورقة التجاريةأجل 
للضمان و . ه من العقود التي تبدو مشابهة لهمل الشرعي وهذا الضمان يختلف عن غير للحا

مجال تداول الأوراق الاحتياطي مكانة متميزة بين الضمانات إذ إنه يلعب دورا مهما في 
  .التجارية

في كثير من الأحيان يقوم الشخص بتحرير ورقة تجارية إلى شخص آخر ويرفض ف      
ذلك لضعف الثقة م هذه الورقة،و قبول أو استلا( الحامل الشرعي) إليههر المستفيد أو المظ

لذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية ( المضمون)المالية لديه عند الشخص 
هذا التأمين يكون إما رهنا ن إلى وفاء قيمة الورقة التجارية، و لكي يقبلها و يطمئ تأمينا إليه

 .عليها الضمان الاحتياطي أطلقة وهذه الكفالة هي التي أو كفالة شخصي إليهيسلمه 
يقدم الضمان الاحتياطي عادة عندما يكون هناك توقيع ضعيف أو مشكوك فيه،      

 .173فيأتي توقيع الضامن الاحتياطي لتقوية الثقة لدى الحامل

لتالي يتعهد باو  .ام الثابث في الورقة التجاريةف الضمان الاحتياطي بأنه كفالة الالتز يعر     
 .الكفيل بضمان الوفاء بقيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق

ان مات الناشئة عن الأوراق التجارية، و بضمان الوفاء بالالتزاأنه اصطلاحا خاص  هقيل عن
أغلب أحكام السفتجة   يكون في جميع الأوراق التجارية وأنالضمان الاحتياطي يمكن أن 

  .على الأوراق التجارية كافة، بما في ذلك موضوع بحثنا سند الخزن كقاعدة عامة تسري
 ونرى أن أغلب التعاريف لم تتناول الضمان الاحتياطي بكل جوانبه حيث اقتصرت     
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لذلك لم تعط تعريفا شاملا للضمان  .كر جانب من جوانبه وتترك الباقيعلى ذ  
 .الاحتياطي

يوجد لواقع العملي بأن الضمان الاحتياطي في اإضافة إلى ذلك فإن هناك من قال      
بصورة اعتيادية، فالورقة التجارية تعد بعدد التواقيع التي تضمن الدفع في البداية كانت 

ثم تحدث الضمانة  ،174الضمانة لا تعني إلا بتقوية التوقيع فتعمل مع التوقيع العائد للساحب
التي تتطلب من حائز الورقة و  ات،الاعتماددة وهذا ما يرر خصم هذه تطرح كقيمة أكي

 .التجارية عندما لا تتوفر سرية القناعة بتوقيع الشخص المظهر الذي يسبقه
الآراء التي قيلت في الضمان الاحتياطي نستطيع أن بعد استعراضنا لمختلف التعاريف و 

، من يمة الورقة التجارية كله أو بعضهعقد كفالة خاصة لق) نعطي تعريفنا له و نقول بأنه 
مبلغها  أداءو ، وقعوا على الورقة التجارية، بمقابل أو بدون مقابل، أو ممن قبل شخص أجنبي

 (.يسمى الكفيل هنا بالضامن الاحتياطي عند ميعاد استحقاقها، و 
 

 

نيثاالمطلب ال   
بسند الخزن وعدمه الضمانات  الخاصة بالوفاء  

إلى ذلك الضمانات العامة التي يتميز سند الخزن ببعض الضمانات الخاصة بالإضافة    
وهذا سعيا من المشرع الجزائري لحماية المتعامل بالأوراق  .تتسم بها باقي الأوراق التجارية
 فما هي هذه الضمانات الخاصة بسند الخزن؟  . التجارية وخاصة منها سند الخزن

 الأول لفرعا
 الوفاء في سند الخزن

ذا حل استحقاق الدين الثابت فإ.ملا لورقة تجاريةزن أو الرهن حاحامل سند الخيعتر      
فإذا قام هذا  .أي مودع البضاعة في المخزن العامفإنه يرجع على المدين الأصلي  فيها،
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، في حوزته الإيداعقد احتفظ بوصل  فإذا كان ،الوفاء استرد سند الخزن أو الرهنالأخير ب
ية السندين معا،أي الجزأين معا، رة ثانفإنه باسترداده لسند الخزن أو الرهن يكون قد جمع م

أما إذا لم  .175عندئد يعود إليه الحق في نقل ملكية البضاعة خالية من الرهن إلى من يشاءو 
يقم المدين بالوفاء، فيجب على حامل سند الخزن أو الرهن أن يتبع إجراءات الرجوع لعدم 

في خلال و .حتجاج  عدم الدفعفيحرر ا الأخرى، جاريةالوفاء كما هي الحال في الأوراق الت
الثمانية أيام الموالية للاحتجاج يقوم ببيع البضاعة المودعة في المخزن العام في المزاد العلني 

 2مكرر  523ويستوفي حقه وهو حق امتياز على ثمن البضاعة هذا ما جاء في نص المادة 
بالتسديد بمقر  أن يطالب عند الاستحقاقعلى حامل سند الخزن،: "من القانون التجاري

، أن الموالية للاحتجاج( 02)، يمكنه خلال الأيام الثمانية و في حالة عدم التسديد المودع
 ."176، في المزاد العلني واستعمال حق امتياز على السعرالمخزونة يقوم ببيع البضائع

الأصل أن يكون ثمن البضاعة كافيا للوفاء بالدين فإذا كان عكس ذلك كان ينخفض و     
فإن  ،هن وتاريخ استحقاق الدين المضمونر البضاعة في فترة تحرير سند الخزن أو الر سع

ضامنين الاحتياطين الجع على باقي المظهرين و حامل سند الخزن أو الرهن يستطيع أن ير 
هذا ما جاء في المادة  .جوع كما هي الحال في قانون الصرفشروط الر طبقا لقواعد و 

فيمكنه أن يطعن  إذا كان السعر غير كاف للتسديد،:"اريمكرر من القانون التج 523/3
 .المظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاريضد المودع و 

أما إذا كان ثمن البضاعة يفوق قيمة الدين ، فإن الباقي بعد الوفاء يكون حينئذ من و      
ه سند سواء كان هذا الحامل هو المودع نفسه أو من ظهر ل الإيداعحق حامل سند 

 ."الإيداع
يمنح سند الخزن أو الرهن لحامله أي المظهر إليه حق مطالبة مظهر السند بوفاء الدين في     

، ليه كان له حق استرداد سند الخزنفإذا أوفى المودع الدين الذي ع .قاقميعاد الاستح
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امتنع  أما إذا .شاء بعد أن أصبحت خالية من الرهنعندئذ يجوز له بيع البضاعة إلى من يو 
يتوجب على الحامل أي المظهر إليه في هذه الحالة أن يبدأ بإثبات امتناع  المودع عن الوفاء،

مظهر السند عن الوفاء إثباتا رسميا بتحرير احتجاج يسمى احتجاج عدم الوفاء مثلما هو 
وبعد مرور ثمانية أيام الموالية للاحتجاج يحق  .والشيك في السفتجة والسند لأمرالحال 

العمومي عن طريق المزاد  المودعة في المخزنعة المرهونة و دائن المرتهن أن يعمد إلى بيع البضالل
 .يستوفي دينه من ثمن البضاعة بامتياز على السعرالعلني و 

على حامل سند الخزن، :"تجاري جزائري بقولها 2مكرر  523هذا ما نصت عليه المادة و      
، يمكنه وفي حالة عدم التسديد. قر إقامة المودعأن يطالب عند الاستحقاق،بالتسديد بم

، في المزاد العلني بيع البضائع المخزونة، أن يقوم بالموالية للاحتجاج( 2)خلال الأيام الثمانية 
 .و استعمال حق امتيازه على السعر 

يسلم الحامل أي لمزاد تفوق قيمة الدين محل الرهن،فإذا كان ثمن البضاعة المباعة في ا    
أما إذا كان ثمن البضاعة المباعة غير كافي  .المبلغ الزائد لحامل سند الايداعلدائن المرتهن ا

ففي هذه الحالة يحق لحامل ل من قيمتها المحددة وقت الايداع،لتسديد مبلغ الدين أي أق
وهذا ما قضت به المادة  .ى المدين الراهن وباقي المظهرينسند الخزن أو الرهن الرجوع عل

فيمكنه أن إذا كان السعر غير كاف للتسديد،: "تجاري جزائري بقولها 2مكرر  523/3
و إن لم يتطرق المشرع .177تتاليين بصفته حاملا لسند تجارييطعن ضد المودع والمظهرين الم

، إلا أن المشرع لرهن في دعوى الرجوع عل المظهرينالجزائري لسقوط حق حامل سند ا
القانون التجاري على سقوط حقه في الرجوع على من  33-522الفرنسي نص في المادة 

المظهرين إن لم يقم بإجراء البيع على البضاعة المرهونة في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم 
 . 178الدفع

 أجل الاستحقاق ولم يتم الوفاء أي عدم التسديدعند حلول :حيث نص على أنه
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م بعد الاحتجاج وبدون اتباع أية ايأ ثمانية.يمكن لحامل سند الخزن المنفصل عن الوصل 
 واستعمال حق امتيازه على في المزاد العلني ،أن يقوم ببيع البضائع المخزونة شكلية قانونية،

في المزاد العلني للبضائع  بالجملة البيوع بذلك طبقا لأحكام الكتاب الثالث الخاصة و  .السع
المعدلة بموجب المرسوم  2كرر م 523مشرعنا في المادة  اذكره تيالي نفس الاحكام و ه

 . 1113أفريل25المؤرخ في  02-13التشريعي رقم 
، الة قيام حامل سند الخزن بتسديدهفي حإلا أن المشرع الفرنسي ذكر في الفقرة الثانية     

لوصل ا نصت عليه الفقرة السابقة ضد حامل بإجراءات البيع حسب مايمكن له القيام 
 .179بدون الحاجة إلى أي إعذار سابقو  تاريخ الاستحقاق لحلو  أيام بعد  ثمانية خلال
 32-522نصت عليه أحكام القانون الفرنسي دائما من مضمون نص المادة  حسب ماو     

  بأفضليةيقوم الدائن بوفاء دينه مباشرة على الثمن و بدون اتباع أي شكلية قانونية 

 :بدون أية اقتطاعات ماعدا و .أسبقية على باقي الدائنينو 
و بعض الإقتطاعات الغير المباشرة، بما في ذلك مثلا الضرائب أ: الاقتطاعات بعض -1
 .حقوق الجمارك المفروضة على البضائعو 
و المصاريف الأخرى الخاصة  بما في ذلك مصاريف الخزن والإيداع: بيعمصاريف ال -2

 .بالاحتفاظ و خزن الأشياء و البضائع
 

أو لا يلزم بالضرورة الدائن المكتتب الأصلي للورقة التجارية أو التزام الوفاء لا يوجب واجب 
 .ن للبضائع المودعة التي تم بيعهامن إعطاء ضما

ء للمدين المرتهن ضمانات لكن حامل الوصل هو الذي يقع عليه هدا الالتزام بإعطاو 
 .المبلغ الذي تم تسديده في هذه الشروط بطرحه من مبلغ البيعو  ،للبضائع

اج الخاص بالأشياء الموضوعة للرهن الإعذار المنصوص عليه في القانون يعوض الاحتج
 .العام
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يكون البيع إلا في الأماكن أيام بعد الاحتجاج، و  ثمانية لا يمكن أن يكون البيع إلا بعد
ولكن ماذا لو قام مكتتب  .رئيس المحكمةالغرض بعد أمر من الخاصة المسموح بها لهذا 

 ام بالوفاء؟سند الخزن أو المخزن الع
بيع البضائع الوصل الذي ثم من خلاله يمكن في حالات أن يرفض حامل  هنا      

 .حيث يكون المكتتب مجرا على الوفاء في مكانه لتفادي الاحتجاجالتسديد لحامل السند،
مل الوصل لاسترجاع المبلغ كن للمكتتب الذي يقوم بالوفاء الرجوع ضد حاحيث يم

لمقررة ، فيمكن له بيع البضائع طبقا للأوضاع ار في رفضهلأخير أصإذا كان هذا ا.المسدد
الاحتجاج .سابقريخ الاستحقاق وبدون إعذار بعد تا أيام ثمانية أيالسابق ذكرها أنفا،،قانونا
لأن المكتتب الذي قام بالوفاء أراد عمدا .ضروريا لحساب نقطة إنطلاق الآجالليس 

 .تفادي هذه الشكلية القانونية
لأخير يمكن  للبيع أن يكون مثارا من طرف المخزن العام سواء بصفته مدينا بمناسبة و في ا

المصاريف الخزن و حفظ الأشياء و البضائع أو بصفته حامل سند الخزن الذي يسمح له 
 :وهذا يكون في الحالتين  بالتعاقد بالبضائع المودعة بالمخزن

هزه بسند تنفيذي طبقا للقواعد القانون على المخزن العام أن يجلا بد  :   الحالة الأولى
 .العام

 .لا بد عليه احترام الإجراءات السابق ذكرها : الحالة الثانية
 

 زمن الوفاء :أولا
آجال  رفض منح الدائن أيي نجدهالقانون العام الوضعي للأوراق التجارية  قيطببت     

لعامة للقانون الصرفي حيث أن في حالة معينة تعفي بالمقابل القاعدة ا ،أو مسامحة مجاملة
 .كما هو الحال بالنسبة الدائن  ،زنزمن أو أجل الوفاء يكون مشروطا لفائدة حامل سند الخ

 .لاستحقاقهذا الأخير ليس له الحق في الوفاء أو التخلص من الدين قبل حلول أجل ا
كيته عندما يكون المودع قد وجد شخصا يظهر له وصل الخزن حيث تصبح البضائع من مل
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حيث يمكن لحامل وصل السند الخزن المنفصل عن السند من أخد  الرهن، 180حسب قانون
البضائع مشتري  علىهذا الإجراء لا يطبق  .حيث يريد إيداعهاالبضاعة من المخزن و 

من ناحية أدق تعني أن و . ين من قبض أو الوفاء بنصف المبلغالمد إلزامحيث يمكن له 
قبل تاريخ الاستحقاق للدين المضمون  على عكس حامل حامل الوصل يقوم بالتسديد 

 .يقوم بالوفاء للمرة الثانية  زن الذي لاالسند الخ
 
 
 

مكان الوفاء بالسند الخزن : اثاني  
على حامل سند الخزن أن :" القانون التجاري الجزائري  تشترطمن  4مكرر  345المادة 

 ." دعيطالب عند الاستحقاق ، بالتسديد بمقر إقامة المو 
الدين مطلوب وليس محمول "هذه المادة أن مشرعنا اتبع مبدأ حيث يتبين من خلال 

صراحة من نصوص القانون الفرنسي هذا ما لم نستقرأه  .المطبقة في القانون المدنيالمعروفة و 
 .لكن نستخلصه ضمنياو 
 

 :في سند الخزن الضمان الجزئي أو التسليم الجزئي:اثالث
حامل سند الخزن المتبوعة الوفاء على وديعة مودعة من طرف  إثبات يقع عبئ      

كون تسليم يبعدها يسلم السند الموفى به إلى الشخص الذي قام بتسديده لما  .بامضاءه
هذا الأخير أي المخزن العام يسلم وصلا لحامل  وديعة من طرف إدارة المخزن العام،مبلغ ال
تسليمه سند د الخزن حيث يلزمه بإعطائه أو سن بعدها يقوم بالوفاء لحامل الإيداع،وصل 

بلغ المودع يحرمان حامل سند الوفاء أو التسليم لموهذا  .بوصل الوفاء المرفقالخزن المسدد 
 .الخزن من حق الرهن
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الثاني لفرعا  
  قي سند الخزن  عدم الوفاء

 الذي يسمح" احتجاج لعدم الوفاء"عدم تسديد السند لا بد أن يكون ثابث ب ف      
زدوجة لسند الخزن حيث أنه في نفس الذي يقع على الطبيعة المللحامل بطعن مزدوج 

إلا أن الحق في بيع البضائع  .الوقت يعتر وصل رهن من جهة وورقة تجارية من جهة أخرى
 .يعطي ضمانا المتبوع بمختلف التوقيعات على السند

حترام القاعدة القانونية العامة عليه ا سند الخزن املهو ان ح":المبدأ العاموما ينص عليه 
فعلى حامل سند الخزن، أن يطالب عند :2/2مكرر  523المنصوص عليها في المادة 

 ".بالتسديد بمقر إقامة المودع الاستحقاق
أن يقوم ببيع حتجاج،الموالية للا( 2)وفي حالة عدم التسديد يمكنه خلال الأيام الثمانية      

 .العلني واستعمال حق امتيازه على السعرالبضائع المخزونة في المزاد 
تتاليين بصفته المظهرين المفيمكنه أن يطعن ضد المودع و  ،إذا كان السعر غير كاف للتسديدف

يمكن له ممارسة حقه في الطعن بصفته  ،إذا كان المبلغ غير كافيو  .حاملا لسند تجاري
ب ما يستخلص من المادة حس .حاملا لورقة تجارية ضد المودع والمظهرين المتتابعين له

 .من القانون التجاري الجزائري حيث يعتر إجراء الطعن من النظام العام 181السابقة
خاص في القانون عدم ورود نص قانوني صريح نظرا لسكوت المشرع الجزائري و       

صوص في هذه الحالة لا بد من تطبيق على الاحتجاج الخاص بسند الخزن الن .التجاري
وم يوما انطلاقا من الي 20لا بد أن يقوم به في  وهكذا .حتجاج في السفتجةالخاصة بالا

 القانون التجاري الجزائري الخاصة  من 3-226حسب المادة )الذي يجب فيه دفع سند الخزن
 
 
 

                                                 

.من القانون التجاري الجزائري 2الفقرة  2مكرر  523المادة  
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الاحتجاج لعدم )بة الضبطالامتناع عن الدفع بإجراء من كتا إثباتإذ يجب  .)بالسفتجة

  .(القبول أو عدم الوفاء
 

لخزن بالقياس على ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم سند ا
إذا كانت قد قدمت للمرة الأولى من اليوم الأخير من الأجل في الحالة و  .السفتجة للقبول

 جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي 202المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
في يوم محدد أو في أجل معين  هسند الخزن الواجب دفعللاحتجاج لعدم وفاء يجب دفع ا

وم الذي يجب فيه دفع خلال العشرين يوما الموالية لليريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه، من تا
إذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الإطلاع عليها فإنه و  .السند الخزن

المتعلقة بالاحتجاج لعدم و الشروط المبينة في الفقرة السابقة يجب تقديم الاحتجاج ضمن 
 .القبول

 
 .الوفاءالخزن للوفاء و عن الاحتجاج لعدم  إن الإحتجاج لعدم القبول يغني عن تقديم سند 

عليه عن الوفاء سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو في حالة حجز  إذا توقف المسحوبو 
امل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن يعرض السفتجة أمواله بدون جدوى فلا يمكن للح

 .قيمتها و بعد تقديم احتجاجعلى المسحوب عليه لدفع 
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان صدر منه قبول أم لا وكذلك في حالة إفلاس 

لتمكين  بشهر الإفلاس، فيكفي تقديم الحكم تقديمها للقبولساحب السند المشروط عدم 
            .من ممارسة حقوقه في الرجوعلحامل ا
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مطلب الثالث ال  
 إنقضاء الدين المضمون بسند الخزن لسبب آخر غير الوفاء 

والتجديد  منها التقادم، غير الوفاء أخرىأسباب لعدة ينقضي الدين المضمون بسند الخزن 
 : المقاصة والتي سنتاولها أكثر تفصيلا تبعاو 
  

 الفرع الأول
 التقادم

 إن القانون التجاري الجزائري لم يورد أي قاعدة قانونية خاصة بتقادم الدعاوي الناشئة   
عن سند الخزن، في ظل هذا السكوت نطبق على التقادم الأجال العادي المطبق في القانون 

من  231المادة سنة أو التقادم  الخاص بقانون السفاتج المنصوص عليها في  15العام  أي 
 :أجال  ةثلاثالقانون التجاري الجزائري قياسا على السفتجة في 

I- تب الأصلي بالقياس على السفتجة الذي يعادل القابل للسفتجةضد المك : 
أعوام  ثلاثةفجميع الدعاوي الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضي     

 .من تاريخ الاستحقاق

 
II- جاه المظهرين التقادم ات : 

واحد من تاريخ الاحتجاج المحدد في  تسقط دعاوي الحامل ضد المظهرين بمضي عام    
المدة القانونية أو من تاريخ الإستحقاق إذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا 

 .مصاريف
III-  دعاوي المظهرين ضد بعضهم البعض:  
أشهر ابتداءا من اليوم الذي  3عض بعد مضي تسقط دعاوي المظهرين على بعضهم الب    

من يوم أو  سدد فيه المظهر السند أو من يوم رفع الدعوى عليه قياسا دائما على السفتجة
 .رفع الدعوى عليه
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لا يطبق التقادم و لا تسري مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء قضائي 
يكون لانقطاع التقادم  لابموجب إجراء مستقل،و اعتراف بالدين إذا كان قد صدر حكم أو 

على أن الأشخاص المدعي عليهم  ،الإجراء القاطعمن أثر إلا بالنسبة لمن اتخد ضده 
كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم لب بأداء اليمين على براءة ذمتهم،عند الطبالدين يلزمون 

 .شيء من الدين على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق
 

 الفرع الثاني
 التجديد و المقاصة 

كما ذكرنا سابقا فيمكن أن ينقضي الدين المضمون بسند الخزن لأسباب أخرى غير     
 .التجديد والمقاصة: الوفاء به، ومن بينها 

 لتجديدا :أولا
من  ، يمكن للحامل التعاقدبسند الخزن عند تاريخ الاستحقاق الوفاء إلزامعوضا من      

للمودع نسخة ثانية من صاحب المخزن  حيث يسلم جديد بالسند بعد تاريخ الاستحقاق
عالية أو أزيد هذا الأخير يملأه تحت اسم المقترض مع ذكر عامة مبلغ  أو قيمة سند الخزن، 

 .الفوائد الناتجة عن فترة التمديدمن قيمة السند السابق أخدا بعين الاعتبار 
سند الخزن في سجل المخزن العام حيث أن الدين الجديد يعوض تسجل النسخة الثانية ل

 .الدين السابق الذي انقضى
 

 المقاصة: تانيا

عندما تكون عند تاريخ  ينقضي الدين المتعاقد به من طرف مكتتب السند بالمقاصة     
 .، فعلى الحامل دفع مبلغ على الأقل يساوي قيمة السندالاستحقاق

شئ قبل اضي الدين في حالة وجود لبس أو غموض نمن جهة أخرى لا ينق    
الاستحقاق أي اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد في ظل غياب أحكام 
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، هذا ذا ظهر سند الخزن للمكتتب الأصليإ. في القانون التجاري الجزائريخاصة مخالفة 
ليس من هذا التظهير الجديد حيث أن ، يمكن له تداوله فيظهره لشخص آخر الأخير

الإجباري تسجيله في سجل المخزن العام لأنه جاء أثناء تداول السند بين الحاملين 
 .اللاحقين
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 الخـــاتـمة
أهمية كبيرة من  وراق التجارية تقوم بوظائف إقتصادية ذات، أن الأسبق أن رأينا      

، كما أنها تؤكد على أحسن وجه تجاريةيث تسهل القيام بالعمليات ال، بحالناحية العملية
، فتحل محل في السرعة والائتمانعلى الدعامتين التي تقوم عليها الحياة التجارية والمتمثلتان 

غير  .ام الإقتصادي الذي تتبناه الدولةهذا مهما كان النظنقود في تسوية الديون التجارية و ال
ق تتقلص نوعا ما لتظهر بدلا أن التطور السريع للحياة المعاصرة جعل مهمة هذه الأورا

التي  الائتمان، كبطاقات بالأحرى طرق حديثة لتسوية الديونمنها وسائل أخرى أو 
الممغنط والذي يمكن قراءته تعملها البنوك بدلا من الشيك وكالشيك الإلكتروني أو تس

 .182بواسطة الكمبيوتر
أن ما توصلنا إليه أن سند  ، هوأن نقول بعد بحثنا هذا المتواضع في الأخير ما عسانا      

مضمون برهن كل حسب  فيه لخزن ما هو إلا شكل خاص من سند لأمر حيث أن الوفاءا
من  7مكرر  345يقع الرهن على البضائع المودعة في المخازن العمومية المادة  .نوع السند

  80-35القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 

الذي ينص على أن المؤسسات القابلة أن تكون مخازن عمومية هي (  3335ريل أف 53) 
ؤولة عن البضائع تعتر مسو  ا في التنظيم،التي تحتوي على كامل الشروط المنصوص عليه

حيث أن المشرع  .(كون بضائع غير مشروعة أو ممنوعةلا بد أن لا ت)المودعة بالمخزن
يث نص بالتحديد والتدقيق في القانون التجاري مأخد المشرع الفرنسي حالجزائري أخد 

في "داعات بالمخازن العموميةالإي"المسمى 5الفرنسي أن المخازن العمومية المنظمة في الباب 
مابعده منه و ( 3343أوت  6)3744-43المنصوص عليها بالأمر رقم   l5522-1المادة

 سواء......." ، التنازل ؤوليةاد من المحافظ، الطلب، الرقابة، المسالحصول على اعتم....""
أو التي تكون على بعض البضائع المحددة " تعلق الأمر بسندات الخزن مع التنازل عن الحيازة

                                                 

.  151أنظر، نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص  
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هذه  (عندما يتعلق الأمر بسندات الخزن بدون تخلي عن الحيازة) في نصوص خاصة 
تجاري صراحة من القانون ال استثناهالم ينص عليها مشرعنا الجزائري و  الأخيرة التي

 .الجزائري
مكرر  345كرر إلى م 345التشريع المحكم لسند الخزن باستثناء المواد من  انعدامكما أن     
النصوص التنظيمية زاد في انعدام انتشار العمل بمثل هذه الورقة في الحياة  انعدامو  7

رقم رية، فالمشرع الجزائري أحدث تعديلات على القانون التجاري عن طريق قانون التجا
سبتمر  56المؤرخ في  33-73المعدل والمتمم للأمر رقم  5883فراير  86المؤرخ في   85-83

أدخل بموجبه بعض وسائل و طرق الدفع تماشيا مع "والمتضمن القانون التجاري  3373
الاقتطاع وبطاقات التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية وهي التحويل المصرفي ، 

كما تعد هذه الوسائل في الوفاء أكثر سرعة بالنسبة للمتعاملين التجاريين . الدفع والسحب
لتجارية الأخرى مثل الأوراق اإذا ما قارنها و "من حيث الورق"نسبة للبنوكواقل تكلفة بال

 .إلى حد الآنفي التعاملات التجارية  183رغم ذلك لازالت تلعب دور مهما .الشيك وغيره
يثة أصبحت تهيمن على المجال الإقتصادي والتجاري في فكل هذه الوسائل والسبل الحد

معظم الدول المتطورة منها أو النامية بسبب العالم الإلكتروني الذي أصبح يغزو جميع 
 ،المجالات مما يدعو السؤال إلى الاستفسار عن مصير الأوراق التجارية التي سبقت دراستها

فتكمل إحداهما . جانب الوسائل المعاصرةلبقاء إلى فهل مآلها الزوال مع تطور الزمن أم ا
الأخرى لتحقق كل منهما هدفا واحدا وهو تأدية الوظائف الإقتصادية بشكل أيسر وأنجح 

 على أساس دعامة السرعة التي يتميز بها الميدان التجاري ؟
كل ما درس سابقا يتعلق بسندات الخزن مع طلب التخلي والتي أخذ بها القانون الجزائري 

تساؤل يطرح عن عدم تبني مشرعنا الجزائري لسندات الخزن بدون طلب التخلي مثل لكن ال
  نظيره الفرنسي ؟   

 
                                                 

. 316انظر، عمورة عمار ، المرجع السابق، ص  
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    3. نموذج لسند الايصال أو الخزن 
 
 

:.......اسم المخزن العام و عنوانه: .......................ودع من طرف السيد   
...............رقم سند الايصال و الرهن ................................:المهنة   

: ...................................................................العنوان   
: .............................................................البضائع التالية   

 

 

 

 

 ملاحظة 

 

 الوزن
 

قيمة 
 البضائع 

 

طبيعة 
 البضائع 

 

علامة 
 البضائع 

 

 رقم الدخول 
 

 المخزن 
 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ختم و امضاء مسئول 
 المخزن العام  

     

 

 

: الوزن       الإجمالي   بالأحرف   
....................................... 

:....................تاريخ تحرير السند   
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5.  
 80-35المرسوم التشريعي رقم 

3335أفريل  53المؤرخ في   
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Version consolidée au 24 décembre 2010 

 Partie législative 

o LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties 

 TITRE II : Des garanties 
 

 
 

Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial 

Article L521-1 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 45 JORF 24 mars 2006 

Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un 

acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties 
contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3. 

Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement 
régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. 

A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés 

financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un 

transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur 

le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à 
titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. 

Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui 

concerne les créances mobilières. 

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. 

Article L521-3 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 46 JORF 24 mars 2006 

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique 

des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et 

au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent 

article, sans que la convention puisse y déroger. 

Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont 

chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du 
tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics. 

Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont 
applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006083281&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006113742&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006133191&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006233603&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532868&dateTexte=20060325
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006233661&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532878&dateTexte=20060325
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Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son 
appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. 

Chapitre III : Du warrant hôtelier 

Article L523-1 En savoir plus sur cet article... 

Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et 

l'outillage servant à son exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en 
conservant la garde dans les locaux de l'hôtel. 

Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des 
sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit. 

L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans 
aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit. 

Article L523-2 En savoir plus sur cet article... 

L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de l'immeuble dans 

lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le 

propriétaire ou l'usufruitier du fonds loué ou leur mandataire légal, de la nature, de la 

quantité et de la valeur des objets constitués en gage, ainsi que du montant des sommes 

à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier du 

tribunal d'instance compétent au lieu d'exploitation de l'hôtel meublé. La lettre d'avis est 

remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaire 
recommandé avec accusé de réception. 

Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours 

francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte 

extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, 
six mois de loyers en cours et six mois à échoir. 

L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des 
loyers précités. 

Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire 
légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à l'emprunt. 

Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur les objets 

servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé 
malgré l'opposition du bailleur. 

Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-
dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3. 

En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers 

hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du 

premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques. 

Article L523-3 En savoir plus sur cet article... 

Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche, coté et 

paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de 
l'emprunteur, des mentions dont la liste est fixée par décret. 
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Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier. 

Article L523-4 En savoir plus sur cet article... 

Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort 

duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du 

titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un 

seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au 
prêteur par voie d'endossement daté et signé. 

Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier 
endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant. 

Article L523-5 En savoir plus sur cet article... 

Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de 

l'article L. 523-4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier 

endossement. 

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers 
le porteur. 

L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, 

le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou 
verbalement contre récépissé de l'avis. 

L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser 

l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à 
application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8. 

Article L523-6 En savoir plus sur cet article... 

Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, 

soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même 

délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en 

ce qui concerne le fonds exploité par lui. 

Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années. 

Article L523-7 En savoir plus sur cet article... 

La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la 

créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière. 

L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du 

tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le 
registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription. 

L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant 

l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne 

vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date. 

Article L523-8 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006234293&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006234323&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006234327&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006234344&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000017853200&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101229
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72662AAE1A5CB6FB16D1D96FB5DD4CBA.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000017727195&idArticle=LEGIARTI000017747654&dateTexte=20071222


 

124 

 

L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le 

paiement de la créance, même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à 
l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier. 

L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le 

warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se 

libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 

1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit 

connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5. Sur le vu d'une 

quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce 

dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle 
le gage est transporté sur la somme consignée. 

En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui 

restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours. 

Article L523-9 En savoir plus sur cet article... 

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets 

de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. 

Article L523-10 En savoir plus sur cet article... 

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les 

mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés. 

Article L523-11 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à 

défaut de ce paiement, réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du gage, les 

droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les 
dispositions des articles L. 143-5 à L. 143-15. 

Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois 
de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir. 

Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les 

endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix 

des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois 

mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours 
contre les endosseurs. 

 

 

Article L523-12 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par 

privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des 

contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du 
président du tribunal de commerce. 

Article L523-13 En savoir plus sur cet article... 
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La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des 

objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que 

le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au 

préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines 

prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 
314-1 et 314-10 du code pénal. 

Article L523-14 En savoir plus sur cet article... 

Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et 
avec la taxe des papiers d'affaires recommandés. 

Article L523-15 En savoir plus sur cet article... 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux 

dispositions du présent chapitre, et notamment toutes stipulations qui ont pour effet de 
porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier. 

<< Bloc précédent - Bloc suivant >> - Imprimer 

Section 4 : Des récépissés et des warrants. 

Article L522-24 En savoir plus sur cet article... 

Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les 

nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée 
et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. 

Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré 

un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même 

nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être 

mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant. 

Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés 
sur les marchandises substituées. 

Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à 
prendre dans un lot plus important. 

Article L522-25 En savoir plus sur cet article... 

A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un 

bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. 

Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à 
souches. 

Article L522-26 En savoir plus sur cet article... 

Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble 

ou séparément. 

Article L522-27 En savoir plus sur cet article... 
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Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres 

à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son 
domicile. 

Article L522-28 En savoir plus sur cet article... 

L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au 

profit du cessionnaire du warrant. 

L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la 

marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, 

de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix 
de la vente de la marchandise. 

Article L522-29 En savoir plus sur cet article... 

L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être 

daté. 

L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant 

intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance et les 
nom, profession et domicile du créancier. 

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement 

sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait 

mention de cette transcription sur le warrant. 

 

 

 

Article L522-30 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la 

créance garantie par le warrant. 

Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le 

débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme 

due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du 
magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise. 

Article L522-31 En savoir plus sur cet article... 

A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit 

jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers 

publics à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, 

conformément aux dispositions du livre III relatives aux ventes publiques de 
marchandises en gros. 

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à 

la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le porteur du 

récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en 
demeure. 

Article L522-32 En savoir plus sur cet article... 
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I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de 

justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles : 

1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ; 

2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose. 

II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la 

somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration 

du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30. 

Article L522-33 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après 

avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. 

Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne 
court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. 

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas 
fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. 

Article L522-34 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de 

sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. 

Article L522-35 En savoir plus sur cet article... 

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de 

commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. 

Article L522-36 En savoir plus sur cet article... 

Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance 

du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du 
récépissé, le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant. 

Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur 

dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé 

par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la 

marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article L. 522-31. 

Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu'elles figurent sur le 
registre du magasin général. 

Article L522-37 En savoir plus sur cet article... 

En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à 

l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas 
été revendiquées par un tiers au magasin général. 
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En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à 

compter de la transcription de l'endos. | n du site | Nous écrire | Établir un lien | Mise à 
jour des textes 

Section 5 : Des sanctions. 

Article L522-38 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un 

établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux 

déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages 
négociables. 

Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un 
emprisonnement d'un an. 

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou 

par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, 

notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du 

condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le 
maximum de l'amende encourue. 

Article L522-39 En savoir plus sur cet article... 

En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du 

présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites 

dispositions, le préfet peut, l'exploitant entendu et après consultation des organismes 

professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2, prononcer par arrêté, à 
titre temporaire ou définitif, le retrait de l'agrément. 

Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la 

demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs 
dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement. 

En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige 

le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent 

comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel 

nécessaire à son exploitation. 

Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé, après consultation 

des organismes professionnels et interprofessionnels, à l'encontre des établissements qui 

auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant 
au moins deux ans. 

 

Article L522-40 En savoir plus sur cet article... 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent 
chapitre. 

 

chapitre IV : Du warrant pétrolier 

Article L524-1 En savoir plus sur cet article... 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/plan/plan-site.html
http://www.legifrance.gouv.fr/html/faq/faq.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/html/liens/etablir_lien.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/html/maj/maj_des_textes.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/html/maj/maj_des_textes.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234261&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234262&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234263&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234494&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326


 

129 

 

Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers peuvent 

warranter des stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans 
leurs usines ou dépôts. 

Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage 

du porteur du warrant. 

Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, 

sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres 
produits similaires détenus par l'emprunteur. 

L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa 
garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant. 

Article L524-2 En savoir plus sur cet article... 

Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de 

commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de 

l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits 

qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que 

les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les 

parties. 

Le warrant est signé par l'emprunteur. 

Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé. 

Article L524-3 En savoir plus sur cet article... 

Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le 

nom et l'adresse de l'assureur. 

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du 
warrant. 

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les 
mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés. 

 

Article L524-4 En savoir plus sur cet article... 

Le greffier du tribunal de commerce délivre, à tout requérant, un état des warrants 

inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il 
n'existe pas d'inscription. 

Article L524-5 En savoir plus sur cet article... 

La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la 

créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière. 

L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par le greffe 

du tribunal de commerce. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le 

registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de radiation de l'inscription lui est délivré. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234511&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234512&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234535&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234536&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
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L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant 

l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, 
à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date. 

Article L524-6 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) 

L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le 

paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à 
l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. 

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le 

warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, 

pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 

à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu 

par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-

8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal 

de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance 
aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée. 

En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des 

intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de 

dix jours. 

 

Article L524-7 En savoir plus sur cet article... 

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de 

commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. 

Article L524-8 En savoir plus sur cet article... 

Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et 

signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties. 

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers 
le porteur. 

L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le 

greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou 
verbalement contre récépissé de l'avis. 

L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur 

ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6. 

Article L524-9 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance 

échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation au débiteur par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant 

pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le 

défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000017853196&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000017727195&idArticle=LEGIARTI000017747654&dateTexte=20071222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234558&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234579&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234585&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
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avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, 

qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet 

avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 

Article L524-10 En savoir plus sur cet article... 

En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la 

lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder 

par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y 

est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal 

de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure 

de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans 

les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de 

commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La 
publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. 

Article L524-11 En savoir plus sur cet article... 

L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les 

endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente. 

L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, 

accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite 

à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du 

président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue 
sur requête. 

Article L524-12 En savoir plus sur cet article... 

Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 

procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du 
présent chapitre. 

Article L524-13 En savoir plus sur cet article... 

Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par 

privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans 
autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce. 

Article L524-14 En savoir plus sur cet article... 

Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L. 

524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même 

contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits 

warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est 

imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son 

recours contre les endosseurs. 

 

 

Article L524-15 En savoir plus sur cet article... 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234592&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234636&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234650&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=743B320A730B5A5E606B6301E0A7B555.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006234657&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100326
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En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités 

warrantés, les prêteurs peuvent mettre immédiatement, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure soit de rétablir la 

garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, 

soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le 

warrant pétrolier. S'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit d'exiger 

le remboursement total de la créance en la considérant comme échue. 

En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 
L. 524-6, concernant le remboursement des intérêts. 

Article L524-16 En savoir plus sur cet article... 

En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les 

prêteurs peuvent mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les 

emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie 

proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier 
alinéa de l'article L. 524-6 sont applicables. 

S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les prêteurs ont 

la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la considérant comme 
échue. 

Article L524-17 En savoir plus sur cet article... 

Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un 

warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau 

prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou 

volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon 

les cas des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 314-1 et 314-10 du 

code pénal. 

Article L524-18 En savoir plus sur cet article... 

Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à référé, ce 

référé est porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des 
marchandises warrantées. 

 

Article L524-19 En savoir plus sur cet article... 

Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion 

des warrants pétroliers est celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce 

montant peut toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers. 

Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et 
avec la taxe des papiers d'affaires recommandés. 

Article L524-20 En savoir plus sur cet article... 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve du respect des 

obligations imposées par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du 

régime pétrolier, en particulier en ce qui concerne la constitution et la répartition des 

stocks et sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité des opérateurs 
en cas d'infraction à ces obligations. 
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Article L524-21 En savoir plus sur cet article... 

Le présent chapitre est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 

de la Moselle, sous réserve des dispositions spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant 
introduction des lois commerciales françaises dans ces trois départements. 

Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à 

l'article 35 de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.  
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